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الفصل الأوّل: اختيارات الزّجّاج التصَّريفيَّة

الفصل الأوّل

اختيارات الزّجّاج التصّريفيّة
 وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: اختياراته في باب الأسماء.

المبحث الثاني: اختياراته في باب الأفعال.

المبحث الثالث: اختياراته في باب المشترك بين الأسماء والأفعال.

المبحث الأول
اختياراته في باب الأسماء
  وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: أبنية الأسماء والتفريع فيها.

المطلب الثاني: أبنية المصادر.

المطلب الثالث: جمع المؤنث السالم.
المطلب الرابع: جمع التكسير.

المطلب الخامس: النسب.

المطلب السادس: المذكر والمؤنث.
المطلب الأوّل
أبنية الأسماء والتفريع فيها
( فَعِل ) والتفريع فيه

بناء (فَعِل) من أبنية الأسماء الثلاثية المجرّدة(
)، وهو أحد الأبنية التي ورد فيها التفريع وقد اختار الزّجّاج كون (فَعْل) مما يتفرّع عن (فَعِل)، ووصف اللغة الثالثة وهي (فِعْل) بالرداءة يقول –عن قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكم بِوَرَقِكُم﴾(
) -: "فيها أربعة أوجه بفتح الواو وكسر الراء، وبِوَرْقكم بتسكين الراء، وبِوِرْقكم بكسر الواو وتسكين الراء، يقال: وَرِق ووَرْق، ووِرْق كما قيل كَبِدَ، وَكَبْد وكِبْد، وكسر الواو أردؤها"(
).
ونقل أبو حيان(
) والسَّمين الحلبي(
) حكاية الزّجّاج للّغة الثالثة في (وَرِق) وهي (وِرْق)، ونصّ السمين على أنها تفريع بالنقل يقول: "وحكى الزّجّاج كسر الواو وسكون الراء وهو نقل، وهذا كما يقول: كَبِد وكَبْد وكِبْد"(
).

والحق أن الزّجّاج مسبوق بالفراء في الإشارة إلى هذه اللغة، وهذه القراءة وتوجيهها، يتضح هذا من نص الفراء إذ ألمح فيه إلى هذا التفريع يقول: "ومن العرب من يقول الوِرْق كما يقول كَبِد وكِبْد، وكَلِمَة وكِلْمة"(
).
وأكّد هذه الأسبقية تلميذ الزّجّاج أبو جعفر النّحاس يقول: "وحكى الفراء أنه يقال بِوِرْقكم، بكسر الواو كما يقال: كِبْد وفِخْذ"(
).
وعقّب ابن خالويه في معرض احتجاجه بقوله: "ولو قرأ قاريء بِوِرْقكم لكان صواباً"(
)، ومعلوم أنه قد قريء بها(
) ولعلها لم تبلغه.

وقد وقع خطأ في ضبط نص ابن خالويه فقيل: "ولو قرأ قاريء بِوَرْقكم لكان صواباً"؛ لأن ابن خالويه نفسه قد عرض لقراءة الفتح (بِوَرْقكم)، ونسبها لأبي عمرو(
)، وحمزة(
) ولأبي بكر(
) عن عاصم(
)، فلو كانت المرادة كيف يقال: "ولو قرأ قاريء... لكان صواباً".

وتفصيل ما أجمله الزّجّاج من التفريع في (فَعِل) كما يلي:

( أ ) لك في تفريع (فَعِل) إذا كانت عينه حرف حلق نحو (فَخِذ) ثلاثة أوجه(
):
1- رده إلى (فَعْل)، فيقال: (فَخْذ)، ووجه التخفيف فيه إسكان العين بعد أن كانت مكسورة؛ ويعلل سيبويه لهذا الإسكان فيقول: "وإنما حملهم على ذلك أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور، والمفتوح أخف عليهم، فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل"(
).
2- رده إلى (فِعْل)، فيقال: (فِخْذ)، نقلت حركة العين لفاء الكلمة، كراهة الانتقال من الأخف إلى الأثقل، ومراعاة لأقوى الحركتين وهي الكسرة(
)، وهذا التخفيف منسوب إلى(
) تميم، وبكر بن وائل.
3- ردهُ إلى (فِعِل) باتباع الفاء كسرة العين، مراعاة لقوة حركة حرف الحلق، ووجه التخفيف فيه أن اللسان يعمل في جهة واحدة(
).

ولم يفتح حرف الحلق مع أن الفتح يناسبه فيكون الإتباع لحركة الفاء "كراهية أن يلتبس (فَعِلٌ) بـ(فَعَلٍ) فيخرج من هذه الحروف (فَعِلٌ)، فلزمها الكسر ههنا، وكان أقرب الأشياء إلى الفتح، وكانت من الحروف التي تقع الفتحة قبلها... فكسرتَ ما قبلها حيث لزمها الكسر وكان ذلك أخف عليهم حيث كانت الكسرة تشبه الألف فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد"(
).
وفي حال الرد إلى (فِعْل) فإنه يحتمل أن يكون فرعاً لـ(فَعِل)، فيكون فرعاً للأصل، كما يحتمل أن يكون فرعاً لـ(فِعِلٍ) المتفرع من (فَعِلٍ) فيكون فرعاً للفرع(
).
ونقل الساكناني(
): أن الزّجّاج لا يرى رد (فِعِل) فرع (فَعِل) إلى (فِعْل)(
)، ليكون فرعاً للفرع؛ حتى لا يحصل اشتباه بين ما أصله (فِعِل) الذي هو أصل، وبناء (فِعِل) المتفرِّع عن (فَعِلٍ) الحلقي.
وممن وافق الزّجّاج في عدم إجازة رد (فِعِل) الفرع إلى (فِعْل) فيكون الأخير فرع الفرع: ابن الحاجب(
)، وركن الدين(
)، وخالفهم الرضي(
)، والساكناني(
).

(ب) أمّا إذا لم تكن عينه حرف حلقٍ:

فإمّا أن يكون اسماً نحو: كَبِد وكَتِف، وإمّا أن يكون فِعلاً نحو عَلِمَ، فإن كان اسماً فلك فيه وجهان:

1- إسكان العين المكسورة(
)، ليخف اللفظ، فيحصل فيه انتقال من خفيف وهو الفتح إلى أخف منه وهو السكون، وهي أخف من مطلق الحركة(
)، فيقال: كَبْد وكَتْف.
2- إسكان العين بعد نقل حركتها إلى الفاء، فيخف اللفظ بالانتقال من ثقيل إلى خفيف، فيقال: كِبْد وكِتْف(
).

وهذا النوع هو الذي عرض له الزّجّاج(
) في توجيهه، وذكر فيه الأوجه المحتملة من خلال كلمة (وَرِق).
ويمتنعَ في هذه الحالة الرد إلى (فِعِل) كما في الحلقي؛ لقوة الكسرة في الحرف الحلقي(
).

وأمّا إن كان فعلاً نحو: عَلِمَ فليس فيه إلا تفريع واحد وهو الرّد إلى (فَعْل) فيقال: عَلْم(
)، وأجاز الساكناني(
) فيه الوجهين السابقين (فَعْلَ) و(فِعْل) وهو في هذا مخالف لما عليه جمهور الصرفيين.

وقد أجرى الزّجّاج الحروف مجرى الأسماء فركّب منها على مثال (فَعِل) وأجرى عليها أحكام التفريع ومن أمثلة ذلك عنده قوله تعالى ﴿فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالِحاً﴾(
) يقول: "وتجوز (فَلِيَعْمَل) بكسر اللاّم وهو الأصل، ولكنّه يثقل في اللفظ... فلما خالطتها الفاء وكان بعد اللاّم الياء ثقلت الكسرة مع الياء، وهي وحدها ثقيلة، ألا تراهم يقولون في فَخِذ: فَخْذ"(
).

ومع أن حركة اللاّم الأصليّة هي الكسرة إلاّ أن الزّجّاج قد اختار التخفيف بالإسكان، وهو ما أكّده في نص آخر له في توجيهه ﴿وَلْتَكُن مِنْكُم أُمَّة يَدْعُونَ إِلَى الخَيْر﴾(
) يقول: "وإن قرأت (وَلِتَكُن) بالكسر فَجيِّد على الأصل، ولكن التخفيف أجود وأكثر في كلام العرب"(
).
واختيار الزّجّاج للتفريع –مع أن الأصل التحريك- ليس اعتباطاً؛ إنما مراعاة للتخفيف، فالكلمة ثقيلة وثقلها ناشيء من اجتماع الكسرة والياء، علاوة على توالي أكثر من متحرِّك.

تخفيف مفتوح العين
أورد الزّجّاج موقف البصريين والكوفيين في ما تحرّكت فيه عين الاسم الثلاثي (فَعْل) في حال كون العين فيه حرفاً من حروف الحلق، نحو النَّهْر والنَّهَر، والبَعْث والبَعَث، يقول: "فأمّا البَعَث بفتح العين فذكر جميع الكوفيين أنّ كل ما كان ثانيه حرفاً من حروف الحلق وكان مسكناً مفتوح الأوّل جاز فيه فتح المسكّن، نحو: فَعْل وفَعَل، وشَعْر وشَعَر، ونَهْر ونَهَر، ونَخْل ونَخَل.

فأمّا البصريون فيزعمون أن ما جاء من هذا فيه اللغتان تُكُلِّمَ به على ما جاء وما لم يسمع لم يجز فيه التحريك، نحو: وَعْد، لأنّك لا تقول: لك عليّ وَعَدٌ، أي: عليَّ وَعْدَة، ولا في هذا الأمر وَهَن –في معنى وَهْن.

وهذا في بابه مثل رَكّ، وركَكَ، وقَدْر وقَدَر، وقصّ الشاة وقَصَصَها، فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها"(
).

ولعلّ ما ورد في النّص من من قوله: "وهذا في بابه مثل رَكّ وركَكَ..." إلى قوله "فلا فرق في هذا بين حروف الحلق وغيرها" هو من كلام الزّجّاج، مما يفيد اختياره مذهب البصريين، ومما يعين على تقوية هذا الفهم ما ذكره تلميذه النّحاس في نقله تخطئة الزّجّاج للكوفيين في مذهبهم إذ يقول: "... قال أبو إسحاق: هذا خطأ وإنما يرجع في هذا إلى اللغة فيقال: لفلان عليّ وَعْدٌ ولا يقال: وَعَد، ولا فرق بين حروف الحلق وغيرها في هذا"(
).

وتفصيل ما ذكره الزّجّاج –في هذه المسألة- فيما يلي:

أولاً: ذهب البصريون إلى أنّ هذا من باب اختلاف اللغات، ولا يقاس عليه بل يقتصر فيه على المسموع، يقول المبرِّد: "... ولكنها لغتان تعتوران الاسم كثيراً، فيكون على (فَعْل) و(فَعَل)؛ وذلك قولهم: شعْر وشعَر، ونَهْر ونَهَر، وصَخْر وصَخَر"(
).
وقال المازني: "فأمّا قولهم: قصص وقصّ –وهم يعنون المصدر- فإنما هما اسمان أحدهما محرّك العين، والآخر مسكّن العين، فجاءوا بهما على أصولهما ومثله من غير المضاعف: مَعْزٍ وَمَعَز، وشَعْر وشَعَر، وشمْع وشَمَع، وهذا كثير وليس أن (قصّاً) مسكَّن من قصص ولكن كل واحد منهما أصل"(
).

وعلى هذا كثير من العلماء منهم: ابن السّراج(
)، وابن خالويه(
)، والأزهريّ(
)، والفارسيّ(
)، والعكبري(
)، وأبي حيّان(
).
ثانياً: ذهب الكوفيون إلى جواز تحريك الساكن، وقِياسية هذا التحريك فيما كانت عينه حرفاً حلقياً، يقول الفرّاء: "والظعن يثَقّل في القراءة ويخفّف؛ لأن ثانيه عين، والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه أحد الستة الأحرف مثل الشعر والبحر والنهر، وأنشدني بعض العرب:
	لَهُ نَعَلٌ لاَ تَطّبي الكَلْبَ رِيْحُهَا

	(
	وإِنْ وُضِعَتْ بَيْنَ المَجَالِسِ شُمَّتِ(
)"(
)



وممن وافقهم: ابن زنجلة(
)، والباقولي(
)، والسهيلي(
)، وعبد اللطيف الزبيدي(
)، والشهاب الخفاجي(
).
أمّا النّحاس وابن جني فقد اختلف الاختيار عندهم، إذ اختار النحّاس في موضع من كتابه (إعراب القرآن) مذهب البصريين يقول عن –النَهَر-: "وهي لغة، إلاّ أن الكوفيين يقولون: ما كان ثانيه أو ثالثه حرفاً من حروف الحلق، كان لك أن تسكنه وأن تحركه"(
).

وقال في موضع آخر: "فأمّا مَعَز فيجوز؛ لأن فيه حرفاً من حروف الحلق وكذلك ضأن"(
).

واختار ابن جني موافقه البصريين في كتابيه (المنصف)(
) و(الخصائص)(
)، يقول في الخصائص: "وهذا قد قاسه الكوفيون، وإن كنّا لا نراه قياساً"(
).

وذهب في (المحتسب) إلى موافقة الكوفيين الذين يسميهم البغداديين، يقول: "وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في أن حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثراً معتداً معتمداً، فلقد رأيت كثيراً من (عُقيل) لا أحصيهم يحرِّك من ذلك ما لا يتحرك أبداً لو لا حرف الحلق وهو قول بعضهم: نَحَوَه يريد: نَحْوه"(
).

وقد ذكر ابن مالك(
) حسن ما أشار إليه ابن جني.
ولا يسلّم للزّجّاج قوله: "ولا في هذا الأمر وَهَن في معنى وَهْن"(
)؛ إذ ورد في اللغة استعمال هذه الكلمة ساكنة ومتحرِّكة، ونصّ بعض العلماء(
) على أن التحريك لغة فيها.

وقد وجه الزّجّاج قراءة الحسن(
) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِن الْبَعْث﴾(
) بالفتح (البَعَث)(
) على قول البصريين في هذه المسألة، وذكر النحاس(
) أن الزّجّاج خطّأ من ذهب مذهب الكوفيين، فلا تأثير لحروف الحلق وإنما هي لغات.

وليس في نص الزّجّاج ما يفيد هذه التخطئة، وممن وافق الزّجّاج في هذا التوجيه القرطبي(
)، وابن عطيّة(
)، وأبي حيّان(
)، والسّمين الحلبيّ(
).

( فِعِّيـل )
عرض الزّجّاج إلى ​​​لفظ (سِجِّين) وذكر أن وزنه على (فِعِّيل)(
)، وهذا البناء من أبنية الاسم المزيد بحرفين، ويكون في الاسم وفي الصفة(
)، فالاسم نحو سِكيِّن وبِطِّيخ، والصفة نحو: شِرِّيب وسِكِّير.

واختلف العلماء في أصل هذه الكلمة هل هي سجِّين أم سجِّيل:
( أ ) فذهب جمهور العلماء(
) إلى أن النون أصلية، وهي مأخوذة من السجن بمعنى الحبس، وقد اختار الزّجّاج(
) هذا القول، ونقل الجوهريّ(
) موافقة أبي عبيدة لهذا القول، ووافق النّحاس(
) تلميذ الزّجّاج الجمهور فقد ذكر كلا القولين، واختار الأوّل؛ إذ أورد القول الثاني بصيغة التضعيف (قيل).

وممن قال بهذا القول –أيضاً- الزمخشريّ(
)، والعكبريّ(
)، والقرطبيّ(
).

(ب) ويرى بعض العلماء(
) أن النون في هذه الكلمة مبدلة من اللاّم، وأصلها سِجِّيل؛ بمعنى الكتاب، وممن قال بهذا القول ابن عطية(
)، وهو في هذا مخالف لما عليه الزّجّاج وجمهور العلماء.

المطلب الثاني

أبنية المصادر

( فِعَالة وفَعَالة )
عرض الزّجّاج في معرض توجيهه لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾(
) لبناء (فِعَالة) في المصادر فقال: "فكل ما كان مشتملاً على الشيء فهو في كلام العرب مبني على (فِعَالة) نحو: الغِشَاوة، والعِمَامة، والقِلاَدة، والعِصَابة، وكذلك أسماء الصناعات؛ لأن معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيها نحو الخياطة والقصارة(
)، وكذلك على كل من استولى على شيء ما، استولى عليه الفِعَالة، نحو الحلاقة والإمارة"(
).
وبناء (فِعَالة) من أبنية المصادر التي تصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها، يقول: سيبويه: "... وقالوا التجارة والخياطة والقِصَابة، وإنما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي يليهـا"(
).

وقد تردد تقعيد العلماء لهذا البناء بين القياس والكثرة، يقول أبو حيّان: "وزعم ابن عصفور أن (فِعَالة) ينقاس في الولايات والصنائع، ونصّ غيره على كثرة ذلك"(
).

وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذا البناء يكثر في الصناعات ونحوها، مخالفين بذلك ما ذكره ابن عصفور من قياسية هذا البناء، من هؤلاء العلماء: الصيمري(
)، وابن مالك(
)، وابن سيده(
)، وابن عقيل(
)، وغيرهم من العلماء(
).
ويفهم من نص الزّجّاج السابق موافقته للعلماء في قياسية هذا البناء في ما دلّ على حرفة أو ولاية إلاّ أن قول الزّجّاج: "فكلّ ما كان مشتملاً على الشيء" أعم، وهو يقصد من هذا التعميم دخول الاسم والوصف في هذا البناء، وهو ما مثّلَ له بالعِمَامَة والعِصَابة ثم ثنى بالحرف والصناعات.

ويؤخذ على هذا النص قوله: "... استولى عليه الفِعَالة، نحو الحِلاَقة والإِمَارَة"، فلا أرى وجهاً لجمع الحلاقة مع الإمارة تحت مسمّى الاستيلاء على أَمر ما، ومقصود الزّجّاج من الاستيلاء –هنا- هو الإمارة والولاية وما جرى مجراهما، وهذا ما يجعلني أرى أن صواب النص هو: "... نحو الخلافة [بالفاء] والإمارة" فهذا البناء ينقاس أو يكثر فيما دلّ على صناعة أو ولاية، وتحدث عن الصناعات في الشق الأوّل من النص، ثم أتبعه في آخر النص بالحديث عن الولاية، هذا مما يؤيِّد ما ذهبت إليه من تصويب النص.

وقد يحمل على (فِعَالة) ما ليس بمصدر نحو قولهم: بطل بِطَالة، فعاملوها معاملة الصناعة حملاً على الضد(
)؛ وفي هذا تعضيدٌ للقول بالكثرة، لا أنه قياس لا يخالف.

ومن الأمثلة التي عرض لها الزّجّاج لفظة "الرّضاعة" واختار(
) في راء الرَّضاعة الفتح واستجاده، وأيّده بقوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَاْدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾(
).

وقد اختلف العلماء في حركة فاء الرضاعة، يقول النحاس: "ولا يعرف البصريون الرضاعة إلاّ بفتح الراء، والرِّضاع إلاّ بكسر الراء، وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء، وفتحها بغيرها"(
).
وحكاية الكوفيين في كسر الراء مع الهاء اعتماداً على السماع عن العرب نقلها الفراء عن الكسائي؛ إلاَّ أن الفراء اختار الفتح؛ نظراً للكثرة(
).

وممن أشار إلى هذا الخلاف: القرطبيّ(
)، وأبو حيّان(
)، والسّمين الحلبيّ(
).

وقد اختار الزّجّاج مذهب الكوفيين ومال إليه إذ يقول: "... ويقال الرَّضاع والرِّضاع"(
).

فأجاز كلا الوجهين في حال كونها بغير هاء، أمّا البصريون فيختارون فتح الراء مع الهاء، وكسر الراء مع عدمها.

ونبّه الزّجّاج على استعمالٍ آخر لهذه الكلمة (الرَّضاعة) لا يكون إلاّ بالفتح، وذلك في حال دلت على اللؤم والبخل، يقول: "... ويقال ما حمله على ذلك إلاّ اللؤم والرَّضاعة بالفتح لا غير هنا"(
).
والرَّضاعة –هنا- مأخوذة من الفعل (رَضُعَ) بضم العين، فيصبح اللؤم طبعاً له وسجيّة فيه، يقول الجوهري: "وقولهم لئيم راضعٌ، أصله –زعموا- رجلٌ كان يَرْضَعُ إبله وغنمه ولا يحلبُها، لئلا يُسمع صوت الشخب فيُطلب منه، ثم قالوا: رَضُعَ الرجل بالضم يَرْضُعُ رَضَاعة، كأنه كالشيء يطبع عليه"(
).

والرضاعة على (فَعَالة) والغالب في (فَعَالة) الدلالة على المعاني الثابتة والسجايا، كالجَزَالة والقَبَاحة(
) ونحوها.

وقد قاسها سيبويه(
) في (فَعُل)، وذهب ابن عصفور(
) إلى أن القياس في (فَعُل) هو (فُعْل) كحُسْن وقُبْح، وغلّطه أبو حيان(
) في هذا، وقد تباين تقعيد العلماء فيه:
فذكر الزّجّاجيّ(
) أن الغالب فيه (فِعَل)، وذهب الصيمري(
) إلى أن القياس (فَعَال) و(فَعَالة) وما عداها سماع، وأشار الميداني(
) إلى أن الغالب فيه: (فَعَالة) و(فُعُولة) وما عداهما فهو قليل.
أمّا الزّجّاج فذكر(
) أن (فَعَالة) يكثر جداً في الخصال، نحو: القَبَاحة والفَخَامة، وأورد لفظ (اسم المصدر)، فقال: "... فـ(فَعَالة) من أسماء المصدر"(
)، ولا أظنّه يريد مصطلح (اسم المصدر) إنما المراد عنده أن هذا البناء من أبنية المصادر، فهو كالعلامة إذا شوهد عُلِم أنه من أبنية المصادر.

وفي موضع آخر من كتابه نبّه(
) الزّجّاج على أن (فَعَالة) في المضعّف أكثر من المصادر المسموعة الأخرى؛ لثقل التضعيف نحو: فَظّ فَظَاظَة وفَظَطاً، وهو ما أكده ابن منظور يقول: "وقد فَظِظْت، بالكسر، تَفَظ فَظَاظة وفَظَظاً، والأوّل أكثر لثقل التضعيف"(
).
( فََعِيـل )
اختار الزّجّاج القول بأن مجيء (فُعَال) في الأصوات أكثر من مجيء (فَعيل) فيها يقول: "... والأصوات مبنية على (فُعَال) و(فَعِيل)، فأمّا (فُعَال) فنحو: الصُّرَاخ، والجؤار، والبُكاء، وأمّا (الفَعِيْل) فنحو: العويل والزئير، و(الفُعَال) أكثر"(
).

ويقول ابن سيده: "فأمّا (فُعَال) فقد كثر في الأصوات وصار الباب له، ويتلوه في ذلك (الفَعِيل)"(
). وهو بهذا يختار ما عليه جمهور الصرفيين(
)، إذ يقدمون (الفُعَال) على (الفَعِيل).

وخالف ابن قتيبة فذكر أن الأكثر في الأصوات هو (الفَعِيْل) لا كما ذهب الزّجّاج، يقول: "وأكثر الأصوات يأتي على (فَعِيْل)، نحو: الهدير، والهرير، والضجيج، والنهيق..."(
).

ويمضي ابن قتيبة في تأكيد أن (فَعِيْل) هو الأكثر، وهو الأصل في الأصوات، فيقول: "وقد أدخلوا (فُعَالاً) على (فَعِيل) في أكثر الأصوات، فقالوا: النُّهاق والنَّهيق، ... والنُّبَاح والنَّبيح..."(
).

والذي يفهم من هذا النص أنه يرى أن الأصل هو (فَعِيل)، ثم أُدخل عليه (فُعَال).

والراجح هو ما عليه الجمهور، من كثرة (فُعَال) في الأصوات على (فَعِيل)؛ فهذا الأمر يكاد يجمع عليه علماء اللغة، ومؤكّد أن هذا الإجماع معتمد على كثرة السماع.
( فِعَّال وفِعَال )
أشار الزّجّاج في معرض احتجاجه لقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً﴾(
) إلى بعض مصادر ما كان على وزن (فَعَّل) فذكر منها (فِعّال) وَ(فِعَال)، وذكر أن (فِعّال) أجود وأكثر من (فِعَال)، ويُعَدُّ هذا اختياراً منه؛ إذ يقول: "هذا أكثر القراءة، وقد قرئت(
) كِذَابَا بالتخفيف، وكِذَّاباً بالتشديد أكثر، وهو في مصادر فَعّلت أجود من (فِعَال)، قال الشاعر:
	لَقْدَ طَاْلَ مَا رَيّثْتِنِي عَنْ صَحَابِتَي

	(
	وَعَنْ حِوَج قِضَّاؤُهَا مِنْ شِفَائِيَا(
)



ومن قِضِّيت قِضَّاء. ومثل كِذابا بالتخفيف قول الشاعر:

	فَصَدَقْتُها وَكَذَبْتُها

	
	والْمَرْءُ يَنْفُعه كِذَابُهْ(
)"(
)



و(فِعّال) الذي استجاده الزّجّاج، واختاره هو الأصل في مصدر (فَعَّل)، فالقياس أنّ ما زاد على ثلاثة أحرف فإن مصدره يكون بالإتيان بلفظ الفعل ماضياً بكسر أوله، وزيادة ألف قبل آخره(
)، فنحو: أكرم يقال في مصدره إِكْرَام، وزلزَل زِلزالاً، وكذّب كِذَّاباً، إلاّ أن (فَعّل) من الصيغ التي خالفت هذا الأصل، واشتهر وانقاس في مصدرها (التفْعِيل) وأصبح هذا الأصل سماعياً.
وقد وافق الزمخشري الزّجّاج فيما أشار إليه من كثرة (فِعّال)، فقال: "(فِعَّال) في باب (فَعَّل) كله فاشٍ في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره"(
).
وهذا البناء الذي عرض له الزّجّاج ذكر الفراء أنه لغة يمانية يقول: "وهي لغة يمانية فصيحة، يقولون: كذّبت به كِذّاباً، وخرّقت القميص خِرّاقاً، وكل فَعّلت فمصدره (فِعّال) في لغتهم مشدد"(
).

أمّا الصيغة الأخرى (فِعَال)(
) فهي صيغة سماعية في الأفعال التي على (فَعّل)؛ لأنها تغلب في (فَعَل) الأجوف نحو: صام صياماً وقام قياماً.

ولعل هذا ما دعى الزّجّاج للقول بأنّ (فِعّال) أكثر من (فِعَال)؛ إذ الأول هو الأصل والثاني سماعي في (فَعّل) المضعَّف.

وحاول العلماء توجيه مجيء (فِعَال) من (فَعّل)، إذ القياس (التفعيل) فذكروا توجيهين(
):

الأول: أن (كِذَاب) مصدر لهذا الفعل الظاهر، وهذا المصدر هو (كِذَّاب) إلاّ أنه على حذف الزوائد منه.

الثاني: أن هذا المصدر هو لفعل مقدّر مستفاد من السياق، والمعنى أنهم كذّبوا بآياتنا فكَذَبوا كِذابا، لأن كذّب متضمن لمعنى كذَب.

وكان الكسائي(
) يخفف المصدر (كِذَّابا) فيقول: (كِذَابا) في ما لم يذكر له فعل في الآية نحو: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ كِذَابا﴾، أمّا ما ذكر له فعل فإنه يشدده نحو قوله تعالى: ﴿وكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابا﴾، وقد استحسن الفراء(
) ما ذهب إليه الكسائي.

المطلب الثالث

جمع المؤنث السالم

جمع ما كان على (فـَعْـلة) بالألف والتاء
أشار الزّجّاج في معرض احتجاجه لقوله تعالى: ﴿ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾(
) إلى بعض الأوجه التي تجمع عليها (فَعْلة) بالألف والتاء، وفي معرض حديثه أشار إلى أن معتل العين فيه لغتان عند الجمع: الإسكان وهي اللغة المشهورة، والتحريك بالفتح، وهي لغة لبعض العرب، فاختار لغة الإسكان واستجادها، وهي الأشهر.
يقول: "ويقرأ: (عَوَرات)(
) –بفتح الواو-؛ لأن (فَعْلة) يجمع على (فَعَلات) –بفتح العين- نحو قولك: جَفْنة وجَفَنات، وصَحْفَة وصَحَفات، فإذا كان نحو قولك: لَوْزة وجَوْزة وعَوْرة فالأكثر أن تسكّن، وكذلك قولك: بَيْضات لثقل الحركة مع الواو واليـاء.

ومن العرب من يلزم الأصل والقياس في هذا فيقول: جَوَازت وبَيَضات؛ وعلى هذا قريء: (عَوَرات)"(
).

ويقول في موضع آخر: "وقرئت (ثَلاَتُ عَوَرات لكم)، والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو. تقول طَلْحة وطَلَحَات، وجَمْرَة وجَمَرات، ويجوز في لَوْزة لَوَزات بحركة الواو، والأجود لَوْزات..."(
).

وتفصيل ما عرض له الزّجّاج في ما يأتي:
ما كان على (فَعْلة) إمّا أن يكون اسماً أو يكون صفة:

فإن كان اسماً ثلاثياً ساكن العين غير معتلها، ولا مضعفها جمع على (فَعَلات) بتحريك العين إتباعاً للفاء، وعلى هذا ما مثّل به الزّجّاج من نحو: جَفْنَة وجَفَنات، وصَحْفَة وصَحَفَات، ويستوي في هذا الحكم ما كان التأنيث فيه بالتاء ظاهرة –كما مُثِّل- أو ما كانت التاء فيه مقدّرة من نحو: أرض وأَرَضات(
).
وخالف ابن عصفور(
) فيما كانت التاء فيه مقدرة، فأجاز الإسكان فيه أيضاً. ويستثنى من فتح عين (فَعَلات) ما أشار إليه الزّجّاج بقوله: "فإذا كان نحو قولك: لَوْزة، وجَوْزة، وعَوْرَة فالأكثر أن تسكن"، وجعل الزّجّاج(
) الإسكان هو الأجود.
ويعلل الفارسي لبقاء العين في المعتل ساكنة فيرى أن العلة هي كراهة مجيء الحرف المعتل في صورة يجب معها القلب، يقول: "إلاّ أن التحريك فيما كان العين منه ياء أو واواً كرهه عامة العرب؛ لأن العين بالتحريك تصير على صورة ما يلزمه الانقلاب من كونه متحركاً بين متحركين، فكرهوا ذلك وعدلوا عنه إلى الإسكان، فقالوا: عَوْرات وجَوْزات، وبَيْضات"(
).

فلو بقي حرف العلة محركاً لكان القياس فيه أن يقلب ألفاً، وحينئذٍ سيلتبس بما كانت عين الواحد فيه ألفاً منقلبة، يقول ابن جني: "ويزيد في أُنْسِك تسكين عين ما لامه حرف علة لما تُعقبُ من الاعتذار من تحريك عينه امتناعهم من تحريك العين في (فَعْلة) إذا كانت حرف علة، وذلك نحو: جَوْزات ولَوْزات، وبيضات.
ألا ترى أنه لو حرّك فقال: جَوَزات وبَيَضات لوجب أن يعتذر من صحة العين مع حركتها وانفتاح ما قبلها بأن يقول: لو أعللت لوجب القلب فأقول: جازات وباضات؛ فيلتبس ذلك بما عينه في الواحد ألف منقلبة نحو: قارة(
) وقارات، وجارة وجارات"(
).

وقد نبّه الزّجّاج على أن بعض العرب يعامل معتل العين معاملة صحيح العين فيجمعه على (فَعَلات)، بتحريك العين، فيلتزم فيه الأصل والقياس، فيقول: جَوَزات وبَيَضات، ولا يوقع فيه الإعلال.

وقد اختلف في نسبة ما ذكره الزّجّاج من تحريك عين (فَعَلات) من المعتل، فذكر جمهور العلماء(
) أن التحريك –هنا- منسوب إلى هذيل.

وتباين النقل عن الفراء: فذكر النحاس أن الفراء ينسبها لقيس، يقول: "وحكى الفراء أن لغة قيس (عَوَرات) بفتح الواو"(
).

وذكر أبو حيان أن الفراء ينسبها لهذيل يقول: "... وسمعنا ابن مجاهد يقول: يقولون: رَوَضات وجَوَزات وعَوَرات، وسائر العرب بالإسكان، وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلاّ هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو"(
).

ولعل ما ذكره أبو حيّان هو الأصح؛ لموافقته لما ذكره جمهور العلماء من نسبه هذا التحريك لهذيل.
ونسبها بعض العلماء إلى تميم(
).

وقد ورد تسكين عين (فَعَلات) في الاسم صحيح العين لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر:

	وحُمِّلت زَفْرات الضَّحَى فَأَطَقْتُها

	(
	وَمَاْلي بزَفْراتِ العَشِيِّ يَدَانِ(
)



فأصلها: زَفَرَات.

وقول الآخر:

	أَبَتْ ذِكَرٌ عَوّدْنَ أَحْشَاءَ قَلْبِهِ

	(
	حُفُوقاً ورَفْضاتُ الهَوَى في المَفَاْصِلِ(
)



والأصل: رَفَضَات.
وإذا كان ما على (فَعْلة) صفة فإنك تسكِّن العين، نحو: صَعْبَة وَصَعْبَات، وضَخْمة وضَخْمات، وحرِّكت العين في الاسم دون الصفة؛ فرقاً بينهما(
).

وكانت الصفة بالسكون أليق، لثقلها باقتضائها الموصوف، وجريانها مجرى الفعل، والفعل أثقل من الاسم، والتحريك في الجمع ثقل، فاحتمله الاسم الخفيف دون الصفة الثقيلة(
).

وإذا كان ما على (فَعْلة) صفة معتلة العين فإن الجميع –ومنهم هذيل- تسكِّن العين(
)، نحو: الجَوْنات والغَيْلات في جمع جَوْنَة(
) وغَيْلة(
).
جمع ما كان على (فـُعْلـة) بالألف والتاء

من الأوجه التي يجمع عليها ما كان على (فُعْلة) جمع مؤنث سالماً (فُعَلات)، وللعلماء في هذا الوجه رأيان، فمنهم من يرى أنه جمع سلامة بالألف والتاء لـ(فُعْلة) ومنهم من يرى أنه جمع جمعٍ(
)، وقد اختار الزّجّاج الرأي الأوّل، علاوة على أنه عند توجيهه للقراءات في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَان﴾(
) ذكر أن قراءة الضم –وهي تمثل اللغة الأخرى في جمع ما كان على (فُعْلة)- هي الأكثر، يقول: "أكثر القراءة (خُطُوات) بضم الخاء والطاء، وإن شئت أسكنت الطاء (خُطْوات) لثقل الضمة، وإن شئت (خُطَوات) وهي قراءة شاذة ولكنها جائزة في العربية قوية(
)، وأنشد الخليل وسيبويه(
) وجميع البصريين النحويين:
	وَلَمَّا رَأَوْنَا بَادِيَا رُكَبَاتُنَا

	(
	عَلَى مَوْطِنٍ لا نَخْلِط الجِدّ بالهَزْلِ(
)"(
)



وثمّة وهم في ضبط بيت الشعر وقع فيه المحقق والصواب ما أثبته، فالزّجّاج أورد البيت للاستشهاد للغّة الثالثة في جمع المؤنث السالم (فُعَلات) وعليه فالضبط الصحيح (رُكَباتُنَا) لا (رُكُباتنا).
ويزيد الزّجّاج في توضيح اللغات في جمع المؤنث السالم، إذ أخذ في التعليل لهذه اللغات فيقول: "فمن قرأ "المُثُلات) فهي جمع (مُثْلة)، ومن قرأ (المَثُلات) فهي جمع مَثُلة، ويجوز في المثلات ثلاثة أوجه يجوز: دخلت المُثْلات بإسكان الثاء، ويجوز فتح الثاء المُثَلات، ومن قرأ: (المُثُلات) تُضَمّ الثاء والميم، وهي في الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع فهذه الضمة عوض من حذف تاء التأنيث، ومن فتح؛ فلأن الفتحة أخف الحركات، روت الرواة:
	وَلَمَّا رَأَوْنَا بَادِيَا رُكَبَاتُنَا

	(
	عَلَى مَوْطِنٍ لا نَخْلِطُ الجِدَّ بالهَزْلِ(
)



ومن قرأ (المُثْلات)(
) بإسكان الثاء؛ فلأن كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو: رُسُل وعَضُد وفَخِذ فإسكانه جائز، لثقل الضمة والكسرة"(
).
وتفصيل ما عرض له الزّجّاج في ما يلي:
إذا كان اللفظ على (فُعْلة)، وكان اسماً ثلاثياً ساكن العين، غير معتلها، ولا مضعّفها فلك في عين الجمع المؤنث السالم ثلاثة أوجه هي(
):

( أ ) ضم العين، فتقول: (فُعُلات) نحو: خُطُوات وحُجُرات، وقد تباين تعليل العلماء لضمة العين، فذهب المبرِّد(
) إلى أن العلة هي المشابهة بين (فُعْلة) و(فَعْلة) في الجمع فلمّا قيل: (فَعْلة وفَعَلات) قيل: (فُعْلة وفُعُلات)، ووافقه ابن يعيش(
) في هذا التعليل.
ويرى النحاس(
): أن الضم هو بقصد التفريق بين الاسم والصفة، فالصفة لا يكون فيها إلاّ الإسكان.

أمّا الزّجّاج فإنه يرى أن الضمة في (فُعُلات) هي عوض من حذف تاء التأنيث في المفرد، ولعل هذا التعليل مما انفرد به الزّجّاج، إذ لم أجده عند غيره، ممن اطلعت على كتبهم.
وجمهور العلماء(
) يشير إلى أن ضم عين (فُعُلات) هو إتباعٌ لحركة الفاء.

ونقل الفارسي(
) عن الأخفش نسبة تحريك العين لأهل الحجاز، وذكر أبو حيّان(
) نسبتها لبني أسد.

وفي معرض حديث الزّجّاج عن اللغات في جمع المؤنث السالم أشار إلى الإتِّباع في القراءة يقول: "... ويجوز صُدُقاتهن، ولا تقرأنّ من هذا إلاّ ما قد قريء به لأن القرآن سنة لا ينبغي أن يقرأ فيها بكل ما يجيزه النحويون.

وإن تتبع فالذي روي من المشهور في القراءة أجود عند النحويين، فيجتمع في القراءة بما قد روي الإتباع وإثبات ما هو أقوى في الحجة: إن شاء الله"(
).

(ب) إسكان العين، فتقول: (فُعْلات) نحو: حُجْرات، وخُطْوات، ومُثْلات، وعلل الزّجّاج هذا الوجه بأن الضمة ثقيلة، وفي الإسكان تخفيف لهذا الثقل، يقول: "ومن قرأ: "المُثْلات" بإسكان الثاء؛ فلأنّ كل ما كان مضموماً أو مكسوراً نحو: رُسُل وعَضُد وفَخِذ فإسكانه جائز؛ لثقل الضمة والكسرة"(
).

وما علل به الزّجّاج هو ما عليه علماء اللغة، إذ إنهم يستثقلون الضمة في المفرد فيسكنونها، فاجتماع ضمتين أشد استثقالاً(
).

وقد ذكر بعض العلماء(
) أن هذا الوجه هو الأصل في جمع ما كان على (فُعْلة) جمع مؤنث سالم.
واختلف العلماء في سكون (فُعْلات): فذهب الفارسي إلى أنه ليس الذي في المفرد، يقول: "وحجة من أسكن فقال: (خُطْوات): أنهم نووا الضمة وأسكنوا الكلمة عنها- ألا ترى أن القول في ذلك لا يخلو من أن تكون جمع (فُعْلة) فتركوها في الجمع على ما كانت عليه في الواحد، أو يكونوا أرادوا الضمة فخففوها وهم يريدونها... فلا يجوز الوجه الأوّل؛ لأن ذلك إنما يجيء في ضرورة الشعر دون حال السعة والاختيار"(
).

وذهب ابن عطيّة إلى جواز أن تكون السكون هي التي في المفرد، يقول: "فإما أرادوا ضم الخاء والطاء وخففوها إذ هو الباب في جمع (فُعْلة) كغُرْفة وغُزُفات، وإمَّا أنهم تركوها في الجمع على سكونها في المفرد"(
).

ونُسِب(
) إسكان عين (فُعْلات) إلى تميم وناس من قيس.

(جـ) فتح العين، فتقول: (فُعَلات) نحو: غُرَفات، وخُطَوات، والقصد من الفتحة التخفيف، كما ذكر الزّجّاج.

وقد اختلف العلماء في (فُعَلات):

فذهب جمهور العلماء إلى أنها جمع مؤنث سالم، واختار الزّجّاج هذا المذهب، ونُقل عن الكسائي(
) وأبي عبيد(
) أنهما يذهبان إلى أن (فُعَلات) جمع للجمع.

يقول النّحاس عن الحُجَرات-: "وقد ردّه أبو عبيد على أنه جمع الجمع على التكثير، جَمَعَ حُجْرة على حُجَر، ثم جمع حُجَر على حُجَرَات.
قال أبو جعفر: وهذا خلاف قول الخليل وسيبويه، ومذهبهما أنه يقال: حُجْرة وحُجُرات، وغُرْفة وغُرُفات فتزاد منها فتحة فيقال: حُجَرات ورُكَبات، وتحذف، فيقال: حُجْرات..."(
).

ولم يرتضِ ابن يعيش ما ذهب إليه الكسائي وأبو عبيد، فرد عليهم بأن قولهم أنها جمع جمعٍ مفاده أنها للكثرة، وهذا لا يتفق والجمع بالألف والتاء؛ لأنها موضوعة للقلة 
-فيما قاله- يقول: "وقال بعض النحويين أن رُكَبات بالفتح جمع رَكْب، ورَكْب جمع ركبه، ولو كان كما قالوا لما جاز ثلاث رُكَبات بالفتح؛ لأن هذا الضرب من العدد لا يضاف إلاّ إلى أبنية القلة أو ما كان في معناها، ورُكَبات على هذا كثير؛ لأنه جمع جمع"(
).
هذا فيما كان فيه الاسم صحيحاً، أمّا إذا كان معتلاً فله حالان:

( أ ) إذا كان الاسم معتل العين فلك في جمعه(
) فتح العين والإسكان، نحو: دُوَلات ودُوْلات.

(ب) إذا كان معتل اللاّم: فإن كان معتل اللاّم بالواو فلك في جمعه ثلاثة أوجه(
): الفتح والسكون والضم، فنحو: عُرْوة تقول -في جمعها-: (عُرَوات، وعُرْوات وعُرُوات) وإن كان معتل اللاّم بالياء نحو: كُلْيَة ورُقْية وزُبْيَه(
) فلك في الجمع وَجهان(
): فتح العين وإسكانها، فتقول: كُلَيات وكُلْيات، ورُقَيات ورُقْيات، وزُبَيات وزُبْيات، والأكثر في هذا النوع أن يكتفى بجمع الكثرة عن جمع التصحيح(
).
وقد منع الفراء(
) الاتباع في (فُعْلة) مطلقاً، إلاّ فيما سُمع نحو: خُطُوات وغُرُفات.

وإن كانت (فُعْلة) صفة ففيها وجه واحد وهو الإسكان، فرقاً بين الاسم والصفة فتقول في نحو: حُلْوة حُلْوات(
).

جمع ما كان على ( فِعْلة ) بالألف والتاء
عرض الزّجّاج إلى جمع (فِعْلة) بالألف والتاء في معرض احتجاجه لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللهِ﴾(
) ويمكن إيجاز رأيه في ثلاث نقاط، وهي:

( أ ) أجاز الزّجّاج جمع ( فِعْلة ) على ( فِعِلات ) بالإتباع وهو قياس عند البصريين واقتصر الكوفيون فيه على المسموع.

(ب) اختار الزّجّاج واستجاد وجه الإسكان ( فِعْلات ) من بين الأوجه الجائزة في جمع (فِعْلة) جمعاً بالألف والتاء.

(جـ) اختار مذهب سيبويه وجمهور العلماء في أنّ الإسكان في (فِعْلات) ليس الذي في المفرد، إنما هو تخفيفٌ للثقل في توالي الكسرتين في (فِعِلات).

يقول: "ويقرأ بنِعِمات(
) الله ويجوز بنِعْمات الله، ويجوز بنِعَمات الله بفتح العين ففيها ثلاثة أوجه إذا جُمعَت، وأكثر القراءة (بِنِعْمَةِ اللهِ) على الواحدة، وأمّا الكسر فعلى مذهب من جمع كِسْرة على كِسِرات، ومن أسكن –وهو أجود أوجهه- فعلى من جمع كِسِرات؛ لأن كِسِرات يقل مثله في كلام العرب، إنما جاء في أصول الأبنية ما توالت فيه كسرتان نحو: إِبِل وإِطِل(
) فقط، ومن قرأ بنِعَمات الله فلأن الفتح أخف الحركات، قال الشاعر:
	وَلَمَّا رَأَوْنَا بَادِيَا رُكَبَاتُنَا

	(
	عَلَى مَوْطِنٍ لا نَخْلِط الجِدَّ بالهَزْلِ(
)



والأكثر رُكُبات، ورُكَبات أجود لثقل الضمة، ولكنه أكثر في الكلام من نِعِمات وكِسِرات"(
).
وتفصيل ما عرض له الزّجّاج في ما يأتي:
ما كان على (فِعْلة) يجمع بالألف والتاء على ثلاثة أوجه(
):

( أ ) إتباع العين حركة الفاء، فتقول (فِعِلات)، وقد نصّ الأخفش وغيره(
) على هذه اللغة، ولم يرتض الكوفيون هذا الوجه، ويرون أن ما كان على (فِعْلة) يُعْدَل عن جمعه بالألف والتاء إلى جمع التكسير نحو: خِرْقة وخِرَق، وما ورد مجموعاً بالألف فيقتصر فيه على المسموع، ولا يقاس عليه، يقول الفراء: "وقلّما تفعل العرب ذلك بـ(فِعْلة): أن تجمع على التاء إنما يجمعونها على (فِعَل)؛ مثل سِدْرة وسِدَر، وخِرْقة وخِرَق، وإنما كرهوا جمعه بالتاء؛ لأنهم يلزمون أنفسهم كسر ثانيه إذا جمع كما جمعوا ظُلْمة ظُلُمات، فرفعوا ثانيها إتباعاً لرفعة أولها، وكما قالوا: حَسَرَات، فأتبعوا ثانيها أولها. فلمّا لزمهم أن يقولوا بنِعِمات استثقلوا أن تتوالى كسرتان في كلامهم، لأنا لم نجد ذلك إلاّ في الإبل وحدها. وقد احتمله بعض العرب فقال: نِعِمات وسِدِرات"(
).

فالمانع للكوفيين –وعلى رأسهم الفرّاء- من الجمع بالألف والتاء –هنا- استثقال توالي كسرتين، وهذا في المفرد مستثقل، وهو في الجمع أشد استثقالاً.

وقد اختار الزّجّاج جواز مجيء هذا الوجه من (فِعْلة) ويظهر من نص الزّجّاج استحضاره لخلاف العلماء في جمع (فِعْلة)، إذ يقول: "وأمّا الكسر فعلى مذهب من جمع كِسْرة على كِسِرات".

والإتباع في (فِعْلة) أقل منه في (فُعْلة)؛ لأن اجتماع الضمتين في أول الكلمة أكثر من اجتماع الكسرتين فطُنُب وجُنُب أكثر من إِبل وإِطِل(
).
ولهذا أرى أن في ضبط المحقق لنص الزّجّاج وهماً وصوابه: "وَرُكُبَات أجود لثقل الضمة ولكنه أكثر في الكلام من نِعِمات وسِدِرات" فهذا ما يتفق مع ما قرره علماء التصريف.

(ب) إسكان العين، فتقول: (فِعْلات)، نحو: نِعْمات وسِدْرات، وهذا الوجه لغة لتميم(
).

ويرى الزّجّاج أن هذا الوجه هو الأجود في جمع ما كان على (فِعْلة)، يقول: "ومن أسكن –وهو أجود أوجهه- فعلى من جمع كِسِرات؛ لأن كِسِرات يقل مثله في كلام العرب".

فالزّجّاج يميل إلى أن كِسْرات مخفف من كِسِرات، لقلة (فِعِل) في كلام العرب، لثقل توالي الكسرتين، وهذا اختيار منه لمذهب سيبويه وجمهور العلماء(
)، إذ يرون أن (فِعْلات) مخففة من (فِعِلات).

وخالف بعض العلماء ومنهم الصيمري(
) إذ ذهب إلى أن السكون –هنا- هو الذي في المفرد، فالكلمة باقية على الأصل، وليست مخففة من (فِعِلات).

ويرى ابن جني أن التسكين في (فِعِلات) أجود منه في (فُعُلات) يقول: "وأنا –من بعد- أرى أن تسكين عين (فِعْلات) كنِعْمات وسِدْرات أمثل من تسكين عين (فُعُلات) كغُرُفات؛ وذلك أن صدر سِدِرات قليل النظير، إنما هو إبل وإطل، وامرأة بِلِز للضخمة، وما لا بال به، وصدر (فُعُلات) كثير"(
).
وقد سها محقق (معاني القرآن وإعرابه) في ضبط "كِسِرات" في النص السابق، إذ أثبت ما نصه: "... ومن أسكن –وهو أجود أوجهه- فعلى من جمع (كِسْرات)؛ لأن (كِسْرات) يقل مثله في الكلام". هكذا جعلها بالسكون، والصواب ما أثبته في النص؛ لأن الزّجّاج يريد أن يقول: أن (فِعْلات) مخففة من (فِعِلات) فهذا ما عليه الجمهور، كما أن إثبات النص بهذه الصيغة لا معنى له إذ لا تعليل فيه، فلا معنى لقوله: "ومن أسكن –وهو أجود أوجهه- فعلى من جمع كِسْرات" ولذلك فالصواب (كِسِرات) لا (كِسْرات).
(جـ) تحريك العين بالفتح، فتقول (فِعَلات)، نحو: نِعَمَات وسِدَرات، والعلة لهذا التحريك هي التخلص من ثقل توالي كسرتين، وحملاً لهذا الوجه على التحريك بالفتح في مضمومة الفاء (فُعَلات)(
)، وقد أشار الزّجّاج إلى العلة الأولى.

ويستثنى من هذه الأوجه الثلاثة أمور:
( أ ) الصفة فلا يجوز فيها إلاّ الإسكان(
)؛ فرقاً بين الاسم والصفة نحو: عِلْجة وعِلْجات.

(ب) معتل العين، إذ نصّ ابن عصفور(
) على أن معتل العين ليس لك فيه إلا الإسكان، نحو: دِيْمة ودِيْمات، وأجاز الرضي الفتح على لغة هذيل(
)، وأجاز بعض العلماء(
) الفتح مطلقاً بدون تخصيص بلغة هذيل.

ومن معتل العين ما أشار بعض العلماء إلى شذوذه نحو (عيرات)، فالقياس يقتضي إسكان العين فقط؛ لاعتلال العين، إلاّ أن المبرد والزّجّاج –فيما نقل عنهما-(
) حاولا توجيه هذا الشذوذ، فذهبا إلى أنها بفتح العين (عَيَرات) لا بكسرها، وهي عند المبرد جمع (عَيْر) وهو الحمار، وعند الزّجّاج جمع (عِيْر) وهو العظم الناتيء وسط الكتف أو القدم.
(جـ) معتل اللاّم بالواو، نحو: رِشْوَة فيجوز فيه وجهان(
) فقط فتح العين وإسكانها، فيقال: رِشَوات ورِشْوات.

أمّا الإتباع فيمتنع لما يلزم من وجود واو متحركة قبلها كسرة في آخر الاسم، وهذا مستثقل، يقول الصيمري: "وقد جاء رِشْوات على مذهب من يقول: كِسْرات ويسكّن الثاني، وكِسَرات ويفتح الثاني، ولا يجوز أن يجيء على مذهب من يقول: كِسِرات، فيكسر الثاني للإتباع؛ لأنه يلزمهم "رِشِيات، وهذا مستثقل"(
).
وشذّ الإتباع في كلمة (جِرِوات) حكاها يونس(
).

( د ) اختلف البصريون(
) في معتل اللاّم بالياء، نحو: لحِيْة، فأجاز بعضهم فيها الأوجه الثلاثة الفتح والكسر والإسكان ومن هؤلاء السيرافيّ -فيما نقل عنه-(
)، وابن الضائع(
)، فيقال: لِحَيات ولِحِيات، ولِحْيات.

ومنع بعضهم الإتباع فلا يجوز عندهم إلاّ الفتح والإسكان، ومنهم سيبويه(
)، والصيمريّ(
)، وابن عصفور(
).

دلالة المجموع بالألف والتاء على القلة أو الكثرة

اختار الزّجّاج مذهب جمهور العلماء في أن المجموع بالألف والتاء يدل في أصل الوضع على القلة، وقد يخرج عن هذا الأصل فيدل على الكثرة، ويرى الزّجّاج أن هذا الخروج حسن؛ لكثرته، يقول: "... ﴿مَعْدُودَاتٍ﴾(
) يستعمل كثيراً في اللغة للشيء القليل –وكل عدد قل أو كثر فهو معدود، ولكن معدودات أدل على القلة؛ لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء، نحو: دُريْهمات وجماعات، وقد يجوز وهو حسن كثير أن تقع الألف والتاء للكثير، وقد ذكر أنه عيب على القائل:
	لَنَا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى

	(
	وأَسْيَافُنا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا(
)



فقيل له: لم قَلّلْتَ(
) الجفنات، ولم تقل الجفان.
وهذا الخبر –عندي- مصنوع لأن الألف والتاء قد تأتي للكثرة –قال الله عز وجَلَّ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾(
) وقال: ﴿فِي جَنَّات﴾(
) وقال: ﴿فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾(
) فالمسلمون ليسوا في جنات قليلة، ولكن إذا خُصّ القليل في الجمع بالألف والتاء، فالألف والتاء أدل عليه؛ لأنه يلي التثنية، تقول: حمام، وحمامان وحمامات، فتؤدى بتاء الواحد، فهذا أدل على القليل، وجائز حسن أن يراد به الكثير، ويدل المعنى المشاهد على الإرادة، كما أن قولك جمع يدل على القليل والكثير"(
).
وقد تباين موقف العلماء من دلالة المجموع بالألف والتاء على القلة أو الكثرة: فذهب البصريون(
) -ووافقهم كثير من العلماء-(
) إلى أن المجموع بالألف والتاء يدل في أصل وضعه على القلة وقد يخرج للدلالة على الكثرة.
وعلى هذا ما ذكره الزّجّاج في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾(
) فمعدودات –هنا- تدل على القلة، لأن المراد بها أيام التشريق الثلاثة، واستشهد على الدلالة على الكثرة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾(
) وفي هذا يقول ابن جني: "والغرض في جميعه الكثرة، لا ما هو لما بين الثلاثة إلى العشرة"(
).
وذهب الكوفيون(
) إلى أن الجمع بالألف والتاء لأقل العدد.
وأشار ابن مالك(
) إلى أنه يدل على القلة، إلاّ في حال اقترانه بالألف واللاّم الدّالة على الاستغراق، أو إضافته إلى ما يدل على الكثرة(
).

وذهب بعض العلماء إلى القول بأن المجموع بالألف مشترك بين الدلالة على القلة والكثرة ومنهم ابن خروف(
)، وذهب الصيمري(
) والرضي(
) إلى أن الألف والتاء لمطلق لجمع، والقرائن هي التي تدل على القلة أو الكثرة.
والذي يمال إليه هو مذهب جمهور العلماء؛ فهناك من الآيات ما لا يحتمل إلاّ الكثرة كما ذكر الزّجّاج.

وقد أثار الزّجّاج في نصه قضية صحة الخبر المنقول عن تعليق النابغة على بيت حسّان، وأوضح موقفه من هذه الرواية وأنها مصنوعة، وعلى هذا الفارسيّ فيما نقله عنه ابن جني يقول: "قال أبو علي: هذا خبر مجهول لا أصل له؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾(
)، ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التي في الجنة من الثلاث إلى العشر"(
).
المطلب الرابع

جمع التكسير

( فُـعَـل )
يرى الزّجّاج أن (زُلَف) على (فُعَل) أجود من (زُلُف) في الجمع، ويعتمد في اختياره هذا على المفرد فيقول: "وزُلَفاً جمع زُلْفة... والزُّلُف(
) واحد مثل الحُلُمِ، وجائز أن يكون جمعاً على زليف من اللّيل فيكون مثل القريب والقُرُب(
)؛ ولكن الزُّلف أجود في الجمع وما عملت أن زليفاً يستعمل في الليل"(
).
فالزّجّاج يرى أن (زليف) غير مستعمل مفرداً لـ(زُلُف)، مما جعله يقدِّم (زُلَفاً) عليها إذ المفرد فيها معلوم وهو (زُلْفة).

وخالفه بعض العلماء فأثبت النطق بهذا المفرد (زليف)، وممن أثبته النّحَاس(
)، والعكبريّ(
)، والقرطبيّ(
)، وعنه يقول الفيروزآباديّ: "الزليف: المتقدّم من موضع إلى موضع"، وهذا المعنى فيما يبدو متصوّر في ساعات الليل أو ساعات النهار(
).

وعليه فالمترجِّح استعمال (الزليف) كمفرد لـ(زُلُف)، والمثبت مقدّم على المنفي.

وما ذكره الزّجّاج في مفرد(زُلَف) وهو(زُلْفه)مما يطرد وينقاس مجيئه مجموعاً على (فُعَل)(
)، وعلى هذا بقية ما ذكره الزّجّاج(
).

وذكر الزّجّاج في توجيه القراءة في (زُلُفا) وجهين:
( أ ) أنها اسم مفرد جاء على (فُعُل) كالحُلُم، وهو المقدّم عنده كما يتضح من نصّه.

(ب) جواز أن تكون (زُلُفاً) جمعاً لـ(زليف)، ولكنه عقّب بقوله: "... وما علمت أن زليفاً يستعمل في الليل" فهو وجه مرجوح عنده.

وزاد العلماء توجيهاً آخر وهو جواز كونها جمعاً لـ(زُلْفة)، والضم فيها للإتباع.

فهذه ثلاثة توجيهات(
) وُجِّهت بها هذه القراءة، اختار الزّجّاج أولها.

 ( فُـعُـل )

عرض الزّجّاج إلى القراءات في قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ﴾(
) ويتضح من نصه أن له اختيارين:
( أ ) اختار مذهب البصريين في مجيء (فُعُل) جمعاً لـ(فَعْل) الاسمي.

(ب) اختار قراءة ابن كثير وأبي عمرو (فرُهُن) على قراءة الجماعة ﴿فَرِهَان﴾.
يقول: "قرأ الناس: (فرُهُن مَقْبُوضَة)(
) و﴿فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فأمّا (رُهُن) فهي قراءة أبي عمرو، وذكر فيه غير واحد أنها قرئت: (فرُهُن) ليفصل بين الرِّهان في الخيل وبين جمع رَهن في غيرها، ورُهُن ورهان أكثر في اللغة.

قال الفراء(
): (رُهُن) جمع رهان، وقال غيره: رُهُن ورَهْن، مثل سُقُف وسَقْف.

و(فَعْل) و(فُعْلِ) قليل إلاّ أنه صحيح قد جاء.

فأمّا في  الصفة فكثير، يقال فرس وَرْد، وخَيْل وُرْد، ورجل ثط(
) وقوم ثُطّ، والقراءة على (رُهُن) أعجب إليّ؛ لأنها موافقة للمصحف، وما وافق المصحف وصحّ معناه وقرأت به القراء فهو المختار ورهان جيِّد بالغ"(
).

وقد اختلف العلماء في (مجيء) (فُعُل) جمعاً للاسم الثلاثي على وزن (فَعْل) على قولين:
الأوّل: أن (فُعُل) يأتي جمعاً لـ(فَعْل) الاسمي، نحو: سَقْف وسُقُف، ورَهْن ورُهُن، إلاّ أن مجيئه قليل، وعلى هذا القول الزّجّاج كما يتضح من نصه السابق وممن قال بهذا القول: الأخفش(
)، والمبرّد(
)، وابن مالك(
)، والرّضي(
) وغيرهم(
).
الثاني: ذهب الكوفيون(
) وعلى رأسهم الكسائي(
) والفراء(
) إلى عدم مجيء (فُعُل) جمعاً لـ(فَعْل) الاسمي، وتأوّلوا ما ورد مجموعاً على (فُعُل) فـ(رُهُن) عندهم جمع (رِهَان) فهي عندهم من قبيل جمع الجمع(
).

وقد أشار الأخفش إلى هذا الوجه وجعله مرجوحاً يقول: "وقد تكون (رُهُن) جماعة (للرّهان) كأنه جمع الجماعة، و(رِهَان) أمثل من هذا الاضطرار"(
).
والذي يمال إليه ما عليه جمهور البصريين لخلوّه من التكلّف، كما أن القول بجمع الجمع غير مطّرد عند سيبويه(
) ومن وافقه.

ونقل العلماء قول أبي عمرو: "وإنما قرأت فرُهُن للفصل بين الرّهان في الخيل وبين جمع رَهْن في غيرها"(
) فالداعي عنده لهذه القراءة أنه وجد الرهان مستعملة في الخيل خاصة، فكأن (الرُّهُن) أعم وهي التي تناسب المعنى في الآية، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا المعنى.

إلاّ أنه لابد من التنبيه على أن القراءة سنّة متّبعة، فليس لأحد أن يغير في القراءة تبعاً لقواعد اللّغة ولهذا نبّه السمين الحلبي فقال: "ومعنى هذا الكلام إنما اخترت هذه القراءة على قراءة (رهان) لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك كما ذكر دون اتباع رواية"(
).
واختار الزّجّاج قراءة أبي عمرو وابن كثير (فرُهُن) على قراءة الجمهور ﴿فَرِهَانٌ﴾ وعضّد هذا الاختيار بقوله: "وما وافق المصحف وصحّ معناة وقرأت به القراء فهو المختار"، فصحة المعنى عنده معتمدة على ما ذكره أبو عمرو من أن (رِهَان) خاصة برهان الخيل لهذا عَدَل عنها إلى (رُهُن).
وهذا لا يُسلّم به فقد نُقِل عن يونس(
) أن الرهن والرِّهان عربيان ولكن الرِّهان في الخيل أكثر والرُّهُن في الرَّهن أكثر، وعليه فيكون المعنى اللغوي مع كلا القراءتين، وما قرأت به العامة هو المقدّم.

وأشار الزّجّاج في آخر نصه إلى (فُعُل) إذا كان جمعاً لـ(فَعْل) الصفة، وهذا لا خلاف في إثباته على قلة(
). نحو: فرس وَرْد وخيل وُرْد، ورجل ثَطّ وقوم ثُطّ.

( فَعِيـل )
اختار الزّجّاج كون صيغة (فَعِيل) الدّالة على الجمع جمع تكسير، وهو بهذا موافق لسيبويه، يقول -تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَر نَفِيْراً﴾(
)-: "أي جعلناكم أكثر منهم نصّاراً، ويجوز أن يكون نفير جمع نَفْرٍ كما يقال: العبيد والكليب والضئين والمعيز"(
).
وقد اختلف العلماء في (فَعِيل) على أقوال:
( أ ) ذهب سيبويه(
) إلى أنه جمع تكسير، ولكنه عنده من الجموع القليلة، ووافقه الأخفش(
) –فيما نقل عنه-، واختار الزّجّاج هذا المذهب كما يتضح من نصه.

(ب) وذهب بعض العلماء ومنهم السهيليّ(
) إلى أنه اسم جمع، ونسب ابن معطي(
) هذا المذهب لسيبويه، وصححه.

(جـ) وفَصّل ابن مالك(
) فذكر أنّه إن أُنِّث فهو جمع كما في عبيد، وإن ذكِّر فهو اسم جمع كما في كليب.

 [ فُعُول ] و [ فِعُول ]
عرض الزّجّاج في معرض توجيهه للقراءات في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾(
) إلى صيغة ( فُعُول ) وإلى كسر الفاء من هذه الصيغة ( فِعُول ) فقال: "يقرأ(
) بالضم والكسر ولكن الضم أكثر، فمن ضم فَعَلى أصل الجمع، يجمع بيت وبيوت مثل قلب وقلوب وفلس وفُلُوس، ومن قرأ بالكسر فإنما كسر للياء التي بعد الباء وذلك عند البصريين رديء جداً؛ لأنه ليس في كلام العرب (فِعُول) بكسر الفاء"(
).
ويقول في موضع آخر: "... وقد رويت عن عاصم (بِيُوت) بكسر الباء وعن جماعة من أهل الكوفة، وليس يروي البصريون (بِيُوت) بكسر الباء، بل يقولون إن الضم بعد الكسر ليس موجوداً في كلام العرب ولا في أشعارها، والذين كسروا فكأنهم ذهبوا إلى إتباع الياء، والاختيار عند الكوفيين الضم في ﴿بُيُوت﴾"(
).
ويقول: "والضم الأكثر الأجود –والذين كسروا (بِيُوت) كسروها لمجيء الياء بعد الباء و(فِعُول) ليس بأصل في الكلام، ولا من أمثلة الجمع، فالاختيار (بُيُوت) مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس"(
).
فالذي يتضح من مجموع نصوص الزّجّاج السابقة اختياره الضم في باء بيوت والدّاعي لهذا الاختيار هو استثقال الخروج من كِسر إلى ضم، والعلة في كسر الباء هي مجاورة الياء، يقول عن كسر باء (بيوت): "فهذا لم يذكر مثله أحد من البصريين؛ لأنهم لا يجيزون مثله، ليس في الكلام مثل (فِعُل) ولا (فِعُول)، والذين قرأوا به قلبوا الضمة إلى الكسرة من أجل الياء التي بعدها"(
).
وهذا ما يؤكِّده ابن خالويه إذ يرى أن كسر الباء من (بيوت) إنما هو لمجاورتها للياء، وخشية الجمع بين ضمتين إحداهما على ياء(
)، كما أن كثرة الاستعمال داعية إلى التخفيف يقول: "والحجة لمن كسر الباء كثرة استعمال العرب لذلك، وهم يخففون ما يكثرون استعماله؛ إمّا بحذف، وإمّا بإماله، وإمّا بتخفيف"(
).
واجتهد العلماء في توجيه الخروج من كسر إلى ضم، فهذا الفارسي(
) يرى أن الحركة إذا كانت للتقريب من الحرف لم تستكره، والذي يفهم من كلامه هذا أن الباء إنما كسرت للتقريب من الياء مع أن الياء مضمومة، فهذا التقريب مخرج للكلمة
-عنده- من دائرة الشذوذ.
ويزيد الفارسي في احتجاجه لهذا الكسر فيقول: "ومما يقوي هذا الكسر في الفاء إذا كان العين ياء للإتباع، أنه قد جاء في الجموع ما لزمته الكسرة في الفاء، ولم نعلم أحداً ممن يُسْكَن إلى روايته حكى فيه غير ذلك، ذلك قولهم في جمع قوس: قِسِيّ؛ فلولا أن الكسر في هذا الباب قد تمكن ما كان الحرف ليجيء على الكسر خاصة ولا يستعمل غيره"(
).

ولكن يرى العكبري رأياً آخر فيذهب إلى أن الكسرة في (بيوت) وما شاكلها إنما هو خروج من كسر إلى كسر، فالياء مقدرة بكسرتين يقول: "ولا يحتفل بالخروج من كسر إلى ضم؛ لأن الضمة هنا في الياء، والياء مقدّرة بكسرتين فكانت الكسرة في الباء كأنها وليت كسرة"(
).
أيضاً مما كسر أوله وعرض له الزّجّاج في هذه الصيغة (فُعُول) قولهم: عِصِي وجِثِي وبِكي يقول: "ويجوز في عِصِي: عُصِي، والكسر أكثر، والأصل الضم إلاّ أن الكسر يثقل بعد الضم فلذلك أختير كسر العين"(
).
ويقول عن ﴿جِثِيّاً﴾: "... والأصل ضم الجيم وجائز كسرها؛ إتباعاً لكسرة الياء"(
)، فالزّجّاج يختار في فاء هذه الكلمات الكسر؛ إتباعاً لكسرة العين في هذه الكلمات، وإن كان يجوز الضم في أولها، وهي قراءة الجمهور(
).

وقول الزّجّاج "والأصل ضم الجيم" مَرَدّه إلى صيغة "فُعُول" فالفاء فيها مضمومة.

وما ذكره الزّجّاج في جمعية ﴿جِثَيّاً﴾(
) هو اختيار منه فالكلمة محتملة أيضاً للمصدرية كما ذكر بعض العلماء(
).

أمّا (بِكِيّاً)(
) فاختار الزّجّاج فيها كونها جمعاً، وذكر أبو حيّان(
) أنه الأظهر، مع احتمالها للمصدرية.

وقصر ابن عطية(
) (بِكِيّا) بالكسر على المصدرية، وذكر أنه لا يحتمل غير ذلك، واعترض عليه أبو حيان(
) وذكر عدم وجاهه قوله هذا؛ لأن كسر الأول للاتباع ليس فيه تعيين للمصدرية دون غيرها. وما ذكره أبو حيان هو الصواب.
أمّا المفردات التي ذكرها الزّجّاج وجاءت مجموعة على (فُعُول) فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

أولاً: ما أطرد جمعه على (فُعُول) ومنه عند الزّجّاج:

( أ ) (فَعْل)(
) نحو: نَذْر ونُذُور(
)، وبَيْت وبُيُوت شرط ألاّ تكون عينه واواً نحو: فَوْج فإن جمعه على (فُعُول) سماع.

(ب) (فَعَل)(
) نحو: عَصَا وعِصِيّ، وتباين موقف ابن مالك منه فذكر في (التسهيل)(
) أنه مما يطرد، وفي (شرح الكافية الشافية)(
) أنه من المسموع.

ثانياً: ما سمع جمعه في (فُعُول):

ومنه (فَاْعِل)(
) وصف نحو: باكي وبكيّ، وشاهد وشهود وقاعد وقعود(
).

ولهذا قال السمين الحلبي عن ﴿بُكياً﴾: "... جمع باكٍ، وليس بقياسه، بل قياسُ جمعه على (فُعَلة)، كقاضٍ وقُضَاة، ولم يسمع فيه هذا الأصل"(
).

( فِـعَـال )
من جموع الكثرة التي عرض لها الزّجّاج (فِعَال)، وذلك في معرض احتجاجه للقراءات في قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ﴾(
) يقول: "الودق المطر، ويقرأ: (مِن خَلَلَه)(
) وخِلاَله أعم وأجود في القراءة، وخِلاَل جمع خَلَل وخِلاَل، مثل جَبَل وجِبَال"(
).
ففي نص الزّجّاج السابق يتضح لنا أن له اختيارين:

الأوّل: اختياره قراءة الجماعة ﴿خِلاَله﴾ وتفضيلها على القراءة الأخرى (خَلَلِه).

الثاني: اختياره كون الخِلاَل جمعاً ومفرده خَلَل.

ووجّه العلماء قراءة الجمهور ﴿خِلاَله﴾ بتوجيهين:

الأول: أن (خِلاَل) جمع (خَلَل)، كَجَبَل وجِبَال.

وأشار الزّجّاج إلى هذا التوجيه.

الثاني: أن (خِلاَل) اسم مفرد بمعنى وسط، وذكروا أن مما يعضد هذا الوجه قراءة الحسن: (خَلَله).

وممن أشار إلى الوجه الموافق لما ذكره الزّجّاج: الزمخشري(
)، وابن عطية(
)، والقرطبي(
)، والبيضاوي(
).

أمّا العكبري(
) وأبو حيان(
) والسمين الحلبي(
) فقد ذكروا كلا التوجيهين.

وما ذكره الزّجّاج في (خِلاَل وخَلَل) على (فِعَال وفَعَل) مما يحفظ جمعه في هذه الصيغة، إذ اشترط العلماء في (فَعَل) حتى يجمع على (فِعَال) ثلاثة شروط(
) وهي أن يكون اسماً صحيح اللاّم غير مضعّف، واختل فيما ذكره الزّجّاج شرط التضعيف.
أيضاً من الألفاظ التي جاءت مجموعة على (فِعَال) كلمة (الدِّهان) في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾(
)، إذ يرى الزّجّاج فيها أنها جمع مفرده الدّهُن(
). وما ذكره الزّجّاج فيها هو أحد قولين ذكرهما العلماء فيها(
):
الأوّل: أنها جمع ومفرده دُهن. واختار الزّجّاج هذا القول، وصححه النحاس يقول: "أصح ما قيل فيه ... أنه جمع دُهن؛ أي: صافية ملساء"(
).

ويرى العكبري(
) أن الأقوى والأظهر في هذه الكلمة أنها جمع، ووافقهم القرطبي(
).

الثاني: أنها اسم مفرد جاء على (فِعَال)، وضعّف العكبري هذا القول؛ إذ أورده بصيغة التمريض "قيل" يقول: "جمع دُهن، وقِيل: هو مفرد"(
).

وذكر السمين الحلبي(
) أن الزمخشري يرى أن (الدِّهان) اسم مفرد فقط، والحق أن الزمخشري ذكر كلا القولين فيها يقول: "... وهو جمع دُهن. أو اسم ما يدهن به كالخزام والإدام"(
).
( فَوَاعِل )
اختار الزّجّاج مذهب جمهور العلماء والمفسرين في أن الخوالف في قوله تعالى: ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾(
) جمعاً ومفرده خالفة، يقول: "الخوالف النساء، وقد يجوز أن يكون جمع خالِفة في الرجال والخالف الذي هو غير منجب(
)، ولم يأت في (فاعل) (فَوَاعِل) إلاّ في حرفين: فارس وفوارس وهالك وهوالك"(
).
والخوالف على (فَوَاعِل) وقد اختلف العلماء في مفردها على قولين:

( أ ) ذهب جمهور العلماء(
) إلى أن مفردها (خالفة)، وهذا يوافق ما قرره علماء التصريف من أن (فَوَاعِل) تطرد جمعاً لـ(فَاعِل) الخاص بالمؤنث دون المذكر(
)، نحو: طالق وطوالق، وحائض وحوائض.

إلاّ أن الزّجّاج ألمح إلى استعمال لغوي آخر لكلمة (خالفة) إذ يراد به الرجل غير النجيب، فلا يمتنع عنده من أن تكون الخوالف جمعاً لهذا الاستعمال، وفيه مراعاة لظاهر اللفظ.

ونقل ابن عطية(
)، وأبو حيّان(
)، والسمين الحلبي(
)، نسبة هذا التنبيه للنّحاس والحق أنه مسبوق بشيخه الزّجّاج.

(ب) ذهب بعض العلماء إلى أن مفرد الخوالف (خالف) المذكّر(
)، وقد اعترض العلماء على هذا القول: يقول النحاس: "... إلاّ أن (فَواعل) جمع (فَاْعِلَة) ولا يجمع (فَاْعِل) صفة على (فَوَاعِل) إلاّ في الشعر إلاّ في حرفين وهما فارس وهالك فأمّا هالك فعلى المثل وأمّا فارس فلا يُشكل"(
).
ويؤكِّد السمين الحلبي ما ذكره النحاس فيقول: "وقال بعضهم جمع خالف... وهذا مردود؛ فإن (فَوَاعِل) لا يكون جمعاً لـ(فاعل) وصفاً لعاقل إلاّ ما شذ من نحو: فوارس ونواكس وهوالك"(
).

وما عليه جمهور العلماء هو المختار؛ لموافقته لقواعد التصريف المقررة، ولبعده عن تكلف القول بالشذوذ في غير حاجة.

ومما يؤخذ على الزّجّاج حصره ما ورد جمعه على (فَوَاعِل) من (فَاعل) المذكر العاقل على فوارس وهوالك، فقد أورد العلماء ألفاظاً أخر غير ما ذكر منها: نواكس، وخواشع، وحوارس، وحواجب، وغوائب، وشواهد، وحواجّ وروافد وغيرها(
).

وما ذكره الزّجّاج من مجيء (فَوَاعِل) جمعاً لـ(فَاْعِل) الوصف المذكر في فارس وفوارس وهالك وهوالك، علل له علماء اللغة فذكروا أن (فارس) صفة خاصة بالرِّجال مجمعوه على (فَوَاعِل) لأمن اللبس(
).
أمّا (هوالك) في قول العرب: (هالك في الهوالك)(
) فلأنه مثل، والأمثال تجري على لفظ واحد؛ ولهذا وقع على أصله.

وقد أورد الزّجّاج بعض الأمثلة التي يطرد جمعها على (فواعل) وهي: قاعدة وقواعد(
)، وجابية وجوابي(
)، وجارية وجواري(
)، فـ(فَوَاعِل) مطرد في كل وصف على (فَاعِل) خاص بالمؤنث أو وصفاً لغير العاقل(
)، وما ذكر من أمثلة متماشي مع هذين الحالين من مجموع أحوال ما يجمع على (فَوَاعِل).

جمع ( أَفْعَل ) على ( فُعْلاَن )

اختار الزّجّاج مذهب سيبويه في أن (فُعْلان) جمعٌ لـ(أَفْعَل) يقول: "وصمّ وبُكْم واحدهم أَصَمّ وأَبْكَم، ويجوز أن يقع جمع أصمّ صمّان، وكذلك أفعل كله يجوز فيه (فُعْلان) نحو: أَسْود وسُوْدان"(
).

وقد اختلف العلماء فيما ورد على (أَفْعَل وفُعْلان) على قولين:

( أ ) ذهب سيبويه(
) إلى أن (فُعْلان) جمع لـ(أَفْعَل) نحو: أَسْود وسُوْدان وأَعْمَى وعُمْيان.

وممن وافقه الزّجّاج –كما يتضح من نصه السابق، وابن مالك(
)، وابن النّاظم(
)، والسلسيليّ(
)، والأشمونيّ(
).

(ب) وذهب الفراء(
) –فيما نقل عنه- إلى أن (فُعْلان) جمع الجمع، فهي جمع لـ(فُعْل) لا لـ(أَفْعَل).

والذي يمال إليه ما عليه سيبويه، فـ(فُعْل) إذا كان اسماً وصفة لا يجمع على (فُعْلان)(
) إنما جاء مجموعاً على (فِعْلان) في حال كونه معتلاً كما في حوت وحيتان وقد أشار الزّجّاج(
) إلى هذا المثال دون ذكر التقعيد التصريفيّ.

جمع كلمة (بريء) على (فُعَلاء)
يرى الزّجّاج أن أجود ما جمعت عليه كلمة (بريء) هي: (أبْرِياء) على (أفْعِلاء)، كما أنه اختار كون (بُرَاء) على (فُعَال) جمعاً لا اسم جمعٍ كما ذهب بعض العلماء.
يقول: "... فأمّا ما يجوز في ﴿بُرَآءُ مِنكُمْ﴾(
) فأربعة أوجه، أجودها بُرَءَاء على (فُعَلاء)، مثل ظريف وظُرَفاء، وشريك وشركاء، وكذلك بريء وبُرَءَاء، ويجوز: (بُرَاء منكم) و(بِرَاء مِنْكُم)(
) جميعاً بالمد فمن قال: بِرَاء بالمد فهو بمنـزلة ظريف وظِرَاف، وقال بعضهم: رُخَال(
) بضم الراء، وقالوا شاة رُبّى، وغنم رُباب ورِباب بضم الراء وكسرها- وهي الحديثة  النتاج، أي: الحديثة الولادة.
ويجوز بَرَاء منكم بالفتح؛ لأن العرب تقول: أنا البراء منك، ويقول الاثنان والثلاثة: نحن البَرَاء منك، وكذلك تقول المرأة: أنا البراء منك.

فلا تقرأ من هذه الأوجه إلاّ بما قرأ به من توجد عنه القراءة"(
).

والزّجّاج في نصه –هذا- يذكر أربعة أوزان تجمع عليها كلمة (بريء) هي:

أولاً: (فُعَلاء)، فيقال: بُرَءاء، وهذا هو الأجود عند الزّجّاج من بين الأوجه التي تجمع عليها هذه الكلمة.

ثانياً: (فُعَال)، فيقال: بُرَاء، وقد اختلف العلماء فيه:

( أ ) قال بعض العلماء أن (فُعَالاً) صيغة من صيغ جمع التكسير، إلاّ أنه قياس في جمع ما كان على (فِعْل) أو (فَعِل) نحو: ظِئْر وظُؤَار، ورَخِل ورُخَال.

ونسب هذا القول لسيبويه(
)، واختار الزّجّاج هذا القول، وممن قال به غيرهما: ابن السكيت(
)، وأبو علي الفارسي(
) -فيما نقل عنه- وابن سيدة(
)، والسّمين الحلبيّ(
)، وصحّحه ابن مالك(
)، وذكر الحريريّ(
)، والقاسم بن المؤدب(
)، وابن عصفور(
) أن هذه الصيغة من الجمع الشاذ، فهم يثبتون جمعية هذه الصيغة إلاّ أنها -عندهم- من شواذ الجمع.
(ب) وذهب جماعة من العلماء إلى أن (فُعَالاً) اسم جمع، وممن قال بهذا المذهب:  أبو جعفر النحّاس(
)، وأبو علي الفارسيّ(
)، والعكبريّ(
)، وصدر الأفاضل(
)، وابن الحاجب(
)، والرّضيّ(
)، وأبو حيّان(
)، والمراديّ(
)، والأشمونيّ(
).

ونسب ابن الناظم وابن منظور هذا المذهب لسيبويه، يقول الأوّل: "وأمّا سيبويه فليس بجمع عنده ما كان على (فَعْل) أو (فَعَل) أو (فَاْعِل) أو (فُعْلة) أو (فُعَال)"(
).
ويقول الثاني –عن ظُؤار-: "هي على (فُعَال): "... من الجمع العزيز، وهو عند سيبويه اسم للجمع"(
).

وكما يلحظ فقد تباين النقل عند سيبويه، والذي يمال إليه أن سيبويه يرى أن (فُعالاً) اسم للجمع لا جمعاً مكسّراً، يدل على ذلك أن سيبويه عندما نسب إلى (أُناس) وهي على (فُعَال) نسب إليها على لفظها(
)، والنسبة إلى اللفظ تدل على أنها اسم جمعٍ.

وقد اجتهد العلماء(
) في محاولة حصر ما جاء على (فُعَال) فذكروا منها: بُرَاء، ورُبَاب، ورُخَال، وأناس، وظُؤار وغيرها.

(جـ) ذهب بعض العلماء(
) إلى أن (بُرَاء) على وزن (فُعَال) اسم مفرد يقال فيه بريء وبُرَاء.

( د ) ذهب الفراء(
) إلى أن (بُرَاء) وزنها (فُعاء) وأصلها (بُرَءاء) على (فُعَلاء) فحذفت الهمزة الأولى للثقل.

ثالثاً: من الصيغ التي تجمع عليها (بريء): (فِعَال): نحو: ظريف وظِرَاف. 
و(بِرَاء) قراءة منسوبة(
) لعيسى بن عمر وعمرو بن العلاء.

ولا خلاف في هذه الصيغة، ويتضح من كلام الزّجّاج أنها أصل لـ(فُعَال).

رابعاً: (فَعَال) فيقال (بَرَاء) وهو هنا مصدر ولذلك لزم صورة واحدة في تمثيل الزّجّاج إذ قال: "ويجوز براء منكم بالفتح؛ لأن العرب تقول: أنا البراء منك، ويقول الاثنان والثلاثة: نحن البَرَاء منك، وكذلك تقول المرأة: أنا البَرَاء منك"(
).

ومن الجموع التي تجمع عليها هذه الكلمة –ولم يعرض لها الزّجّاج:

( أ ) : (أفْعَال) فيقال: بريء وأبراء.

(ب) : جمع المذكر السالم فيقال: بريء وبريئون.

فيكون مجموع ما تجمع عليه كلمة (بريء) ستة أوجه(
).

أَفَـاْعِـل وأَفَـاعِيـْل

( الأثافي )

ذكر الزّجّاج(
) أن (الأثافيّ) تستعمل مثقلة ومخففة وهو بهذا مخالف للأخفش(
) الذي يرى أنه لم يسمع في الأثافي إلاّ التخفيف. ويعد ما ذكره الزّجّاج في الأثافي اختيار منه.
وقد نبّه الزّجّاج على أن الأكثر في هذه الكلمة هو التخفيف؛ لكثرة الاستعمال.

وما ذكره الزّجّاج وافق فيه الكسائي؛ إذ نقل عنه ابن جني قول الكسائي فقال: "أصل هذا كله التثقيل أمانيّ جمع أمنية والتخفيف في هذا النحو كثير وفاشٍ عندهم.

قال أبو الحسن في قولهم أثافٍ: لم يسمع من العرب بالتثقيل البتة.

وقال الكسائي: قد سمع بالتثقيل، وأنشد(
):

أَثَافِيَّ سُفْعَاً في مُعَرَّس مِرْجل"(
).
وعليه فيكون الزّجّاج مختاراً لمذهب الكسائي، المخالف لمذهب الأخفش.

اسم الجمع

اسم الجمع(
) له قسمان:
( أ ) ما ليس له واحد من لفظه، بل من معناه نحو: قوم ورهط.

(ب) ما له واحد من لفظه، نحو: رَكْب وراكب، وخَدَم وخادم.

وعرض الزّجّاج للقسم الثاني، ومن الأبنية التي عرض لها:

( أ ) فَعْل.

قول الزّجّاج: "الضأن جمع ضائن وضأن، مثل: تاجر وتَجْر"(
).

وما عرض له الزّجّاج اختلف فيه العلماء على قولين:
الأوّل: ذهب سيبويه(
) إلى أن ما جاء على (فَعْل)، دالاً على الجمع من نحو: رَكْب ورَاكب، وصَحْب وصاحب فهو اسم جمع لا جمع تكسير.

الثاني: وذهب الأخفش(
) –فيما نقل عنه- إلى أنها جمع تكسير، فكلُّ ما دلَّ على الجماعة وكان على (فَعْل)، وواحده على (فاعل) فهو –عنده- جمع تكسير.
والأرجح الذي يمال إليه هو ما ذهب إليه سيبويه، لأمور هي:

(1) تصغير هذه الألفاظ على لفظها، ولو كانت جموع تكسير لصغرت على مفردها، ومن المسموع في تصغيرها قول الشاعر:

	بَنَيْتُهُ بِعُصْبَةٍ مِنْ مَاْلِيَا

	(
	أَخْشَى رُجَيْلاً أو رُكَيْباً غَاْدِيَا(
)



وقول الشاعر:
	وأين رُكَيْبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ

	(
	إِلَى أَهْلِ نَاْرٍ مِنْ أُنَاسٍ بِأَسْوَدا(
)



وعقب ابن يعيش على هذين البيتين بقوله: "وهذا نصٌ في محل النـزاع، إذ لو كان جمعاً مكسراً لرد إلى الواحد، فأمّا قول أبي الحسن: رويكبون، فهو شيء يقوله على مقتضى قياس مذهبه، والمسموع غيره"(
).
(2) النسب إلى هذه الألفاظ على لفظها(
) فيقال: ركبيّ، ولو كانت جموع لردت إلى مفرداتها ثم ينسب إليها.
(3) أن هذه الأسماء مذكّرة فيقال: هو الرّكب، ولو كانت جموعاً مكسرة لكانت مؤنثة(
).

(4) أن (فَعْل) لفظه أقل من لفظ المفرد (فاعل)، وجموع التكسير حقها أن يزيد لفظها على الواحد(
).
وإن كان هذا لا يطرد، إذ ليس كل جمع تكسير يزيد لفظه على لفظ المفرد، كما في كتاب وكتب، وعمود وعمد.
(5) أن (فَعْل) لو كان جمعاً مقيساً لا طرد في كل مفرد جاء على (فاعل)(
)، ولا يقال: في جالس: جَلْس.

ولابد من التنبيه على أن قول الأخفش هذا مع اشتهار نسبته إليه، فقد أشار أبو حيان(
) وابن عقيل(
) إلى موافقة الأخفش لسيبويه، إذ يرى تصغيره على لفظه، أما تصغيره على مفرده فهو أمر مرجوح عنده يقول أبو حيان ناقلاً ومعقباً على مذهب الأخفش: " والمنقول عن الأخفش: أنه جمع، وذكر الأخفش في الأوسط: أن قول الجمهور في ركْب أنه من هذا الباب، ثم قال: وما أراه في القياس إلاّ مطرداً... وأنه يصغّر على لفظه، ثم قال: وإن صغرت شيئاً من هذا على واحده، فهو جائز على قبحه. انتهى.
وهذا مخالف لما نقل السيرافي، وغيره عن الأخفش، أنه لا يجيز تصغيره على لفظه، وأنه يرده إلى الواحد، ويُجرَى مُجرى الجموع المكسرة"(
).

أمّا موقف الزّجّاج فالذي يظهر من نصه موافقته لما نقل عن الأخفش، إذ يرى أن ما جاء على (فَعْل) ومفرده (فاعل) جمع تكسير، وهو ما قاله عن الضَأْن ومفردها ضائن.
ونقل ابن سيده(
)، والأعلم(
) ميل الزّجّاج لمذهب سيبويه، إذ استدل على قوه مذهب سيبويه بدليلين هما:

( أ ) أن (فَعْل) لفظه أقل من لفظ (فاعل) المفرد، وجموع التكسير حقها أن يزيد لفظها عن لفظ مفردها.

(ب) أن (فَعْل) لو كان جمعاً قياسياً لاطرد في كل مفرد جاء على (فاعل).

الاختلاف في سنين

أشار الزّجّاج –عرضاً- إلى أن (سنين) اسم للجمع(
)، وما ذكره الزّجّاج في هذه الكلمة هو أحد أقوال فيها، ولعله اكتفى بذكره اختياراً له، وتفصيل ذلك فيما يأتي:
اختلف العلماء في (سنين) وذلك عند إعرابها بالحركات على النون ولهم فيها أقوال:

الأوّل: ذهب الأخفش –فيما نقله عنه ابن السرّاج- إلى أنها من الجمع الشاذ، وإن قيل أن صيغة (فِعْلين) ليست من أبنية الجمع، فليس بحجة عنده إذ وردت صيغ من الجمع لم يجيء مثلها، يقول ابن السّراج: "قال أبو الحسن... والقياس الجيِّد عندنا أن يكون سنين (فِعْلين)، مثل غسلين محذوفة... فإن قلت: فإنّ (فِعْلين) لم يجيء في الجمع، وقد جاء (فَعِيل) نحو: كليب وعَبيد، وقد جاء فيه ما لزمه (فَعِيل) مكسور الفاء نحو: مِئين، فإن من الجمع أشياء لم يجيء مثلها إلاّ بغير اطراد نحو: سَفْر، وقد جاء منه ما ليس له نظير نحو عِدَى..."(
).
الثاني: أنها على (فَعِيل)، والنون فيها بدلاً من الواو، وكسرت الفاء لكسرة ما بعدها، يقول الجوهري عن سنين: "ففي تقديره قولان... والقول الثاني أنه (فَعِيل)، وإنما كسروا الفاء لكسرة ما بعدها، إلاّ أن صاحب هذا القول يجعل النون في آخره بدلاً من الواو"(
).
ولم يرتضِ الأخفش هذا القول يقول –فيما نقل عنه-: "وأنت إذا جعلت سنين (فَعِيل) جعلت النون بدلاً، والبدل لا يقاس ولا يطرد، ومخالفة الجمع للواحد قد كثر، فإن تحمله على ما لا بدل فيه أولى"(
).

ويمكن لأصحاب هذا القول الاعتراض على الأخفش فيما ذهب إليه في قوله الأوّل: فيقال أن ما قيل من أن (عِدَى) لا نظير لها كلام لا يسلّم به، فـ(فِعَل) بناء من أبنية جموع الكثرة(
)، ومما جاء عليها مكاناً سِوَى، ولِحَى جمع لحية، وكِسَر جمع كِسْرَة.
الثالث: ذهب الزّجّاج –كما يتضح من نصه- إلى أنها اسم للجمع، وقد وافقه في هذا ابن بري(
).

الرابع: أنها جمع مذكر سالم، وأجري جمع السلامة وما جرى مجراه مجرى المفرد(
).

والذي يمال إليه ما عليه الزّجّاج وهو أنها اسم موضوع للجمع لأمور(
):

(1) أن (فِعْلين) ليس من الأوزان الخاصة بجمع التكسير، وهذا مما يقوي كونها من أسماء الجموع.

(2) أنها تحقّر وتصغّر على لفظها فيقال: سُنَيِّن وسُنَيِّينٌ، كما ذكر الفارسي(
).
(3) أن القول بالإبدال بين الواو والنون، مما لا يقاس عليه ولا يطرد، فالقول بأنها اسم للجمع أولى.
(4) أما القول بأنها من جموع السلامة وما جرى مجراها فلا يسلم به لخلو المفرد من شروط جمع التصحيح، كما أن نظام المفرد لم يسلم(
).
جمع الجمع

من المباحث التصريفية التي عرض لها الزّجّاج جمع الجمع، وقد تردد هذا المصطلح عنده في أكثر من نص منها:
( أ ) قوله: "يقال ثَمَرة وثَمَر وثمار، وثُمُر، فمن قرأ إلى ثُمُره بالضم أراد جمع الجمـع" (
).

(ب) وقال: "ومن قرأ أُسارى فهو جمع الجمع"(
).

(جـ) ويقول: "أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار..." (
).
( د ) "... فمن قال إناث فهو جمع أنثى وإناث، ومن قال: أُنُث فهو جمع إناث، لأن إناثاً على وزن مثال، وإناث وأُنُث مثل مِثَال ومُثُل"(
).

(هـ) يقول عن (جِمَالات) بالكسر "... فهو جمع جِمال، كما تقول بيوت وبيوتات، وهو جمع الجمع"(
).

وجمع الجمع على قسمين:

الأوّل: قسم يراد به التكثير، ولا يراد به الأنواع المختلفة، وهذا النوع يكثر في جموع القلة، لدلالتها على القلة، فإذا أردنا معنى التكثير جمعناها مرّة أخرى(
).

الثاني: ما يراد به الضروب المختلفة في الغالب؛ وهذا النوع يغلب في جموع الكثرة، إذ معنى الكثرة مفهوم من صيغة الجمع أصالةً(
).
ويلحظ أن الزّجّاج في نصوصه السابقة عرض لكلا القسمين، فمن القسم الأوّل ما ذكره في أساور وأنها جمع أسورة، وأسورة على (أَفْعِلَة) وهي بناء من أبنية القلة، فجمعها على جمع الجمع إذن يراد به الكثرة.

ومن القسم الثاني ما ذكره في ثَمَرة وثِمَار وثُمُر، فثمار على (فِعَال) وهو بناء من أبنية الكثرة جمعت على ثُمُر، وثمر على (فُعُل) وهو بناء من أبنية الكثرة، فالغالب هنا الدلالة على أنواع مختلفة من الثمار، أمّا الدلالة على الكثرة فمهومة من صيغة (فِعَال)، لا من صيغة جمع الجمع (فُعُل).

وما عرض له الزّجّاج من جمع القلة جمع جمعٍ، اختلف العلماء فيه:

فذهب أكثر(
) العلماء إلى القول بقياسه، وممن قال بهذا القول: المبرّد(
)، وابن السرّاج(
)، وعليه حَمل السيرافي كلام سيبويه(
).

وذهب بعضهم إلى أن جمع جموع القلة جمع جمعٍ مقصور على السماع، وليس بقياس، ومنهم: الجرميّ(
)، وابن عصفور(
)، والصيمريّ(
)، وابن يعيش(
)، والرضيّ(
)، والجاربردي(
)، وابن جماعة(
).
ولعل القول بالقياس فيه وجاهة لأمرين:
( أ ) أن جمع جمع القلة جمع جمع أضاف معنىً جديداً وهو الدلالة على الكثرة، بعد أن كانت الكلمة تدل على القلة.

(ب) اتفاق العلماء(
) على أن ما سمع من جمع جمع القلة أكثر مما سمع من جمع جمع الكثرة، فكثرة السماع ترجح القول بالقياس.
أمّا الزّجّاج فلم أتبين موقفه من هذا الخلاف، فقد يقال أن الزّجّاج مع القول بالقياس، وهذه النصوص المتعددة ترجح هذا القول، وقد يرد بأن المقام مقام توجيه لما ورد في هذه الآيات وهذا مرجحٌ للقول بالسماع.

الأمر الثاني الذي عرض له الزّجّاج هو جمع جمع الكثرة جمع قلة (جمع سلامة) وذلك في قوله "... جمالات بالكسر فهو جمع جمال ... وهو جمع الجمع"(
).
فذهب فريق إلى منع ذلك(
)؛ لاختلاف الدلالة فجمع الجمع مراد به التكثير، وجمعه جمع قلة (جمع سلامة) مخالف للغرض المنشود من جمع الجمع، وممن قال بهذا القول سيبويه(
)، والفارسي(
).

وذهب فريق آخر إلى جواز ذلك، محتجين بما ورد عن العرب من جمعهم بيوت على بيوتات، وطرق وطرقات، وصحّ هذا الجمع؛ لأنه نُزِّل منـزلة القطعة ثم جمع(
)، وممن قال بهذا القول أبو الحسن الأخفش(
)، وابن الشجري(
) -فيما نقل عنهما-، وابن عصفور(
).
وقد اختار الزّجّاج هذا القول واستدل بدليلهم، إذ يقول عن (جِمالات): "... جمع جمال كما تقول بيوت وبيوتات، وهو جمع الجمع".

وذهب الزمخشري(
) إلى أن هذا من باب أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها في الجمعية.

واعترض عليه أبو حيان فقال: "... والألف واللام في الثمرات كتعريف الجنس؛ وجمع لاختلاف أنواعه.

ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب أن الثمرات من باب الجموع التي يتفاوت بعضها ببعض لالتقائها في الجمعية... فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار على ما ذهب إليه الزمخشري؛ لأن هذا من الجمع المحلى بالألف واللاّم، فهو وإن كان جمع قلة فإن الألف واللاّم التي للعموم تنقله من الاختصاص بجمع القلة للعموم، فلا فرق بين الثمرات والثمار؛ إذ الألف واللاّم للاستغراق فيها"(
).

ووافق السمين الحلبي(
) أبا حيان في هذا الاعتراض، ولكن قد يقال أن هذا مقتصر على ما فيه (ال) كما في (الثمرات) أمّا ما عداه فإن ما ذهب إليه الزمخشري محتمل.
الأمر الأخير الذي أورده الزّجّاج هو جمع جمع الكثرة جمع جمع:

فذهب الجمهور(
) إلى أنه يقتصر فيه على السماع، وهو قول سيبويه(
)، وصححه ابن عقيل(
).

وذهب بعض العلماء منهم المبرّد(
) والرّماني(
) إلى قياسية جمعه.

هذا في حال اختلفت الأنواع، أمّا إذا لم تختلف فلا خلاف في أنه لا يجمع.

واستثنى العلماء(
) بعض أبنية الكثرة، فلا يجمع جمعَ جمعٍ هي: (مَفَاعِل ومَفَاعِيل) وما شابههما، و(فُعَلة، وفَعَلَة)، إذ لا نظير لها في الآحاد فيحمل عليه في الجمع.

جمع المصادر

عرض الزّجّاج إلى مسألة جمع المصادر من خلال تعليقه على قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي﴾(
) فقال: "الضيف يوحّد وإن وصفت به الجماعة، تقول: هذا ضيف، وهذان ضيف، وهؤلاء ضيف.
كما تقول: هؤلاء عدل، وإن شئت قلت: أضياف وضيفان فمن وحّد؛ فلأنه مصدر وصف به الاسم، فلذلك وحّد، وإنما وُحِّد المصدر في قولك: ضربت القوم ضرباً؛ لأن الضرب صنف واحد، وإذا كان أصنافاً وجمعت، فقلت ضربتهم ضرباً، وضربتهم ضروباً، أي: أجناساً من الضرب"(
).
فالزّجّاج في هذا النص عرض لجمع المصدر المبهم وذلك في قولهم ضربت القوم ضرباً، والمصدر المختص في قولهم: ضربت ضروباً، وتفصيل ما عرض له الزّجّاج فيما يأتي:

المصدر على نوعين:

( أ ) المبهم: وهو الذي ساوى عامله في المعنى من غير زيادة نحو: ضربت ضرباً، وهذا النوع لا يثنى ولا يجمع، لأن بمنـزلة تكرير الفعل فعومل معاملة الفعل في عدم جواز التثنية أو الجمع، فهو لمجرد التأكيد(
).

وهذا ما أراده الزّجّاج في بداية نصه.

(ب) المختص: وهو ما زاد على معنى عامله بإفادته نوعاً أو عدداً نحو: ضربت ضرب الأمير، أو ضربتن أو ضربات؛ فالمختص المبين للعدد يثنى ويجمع أمّا المبيّن للنوع فقد اختلف العلماء فيه:

فذهب فريق إلى جواز تثنيته، وجمعه، قياساً على المسموع، كالعقول، والحلوم.
وذهب فريق آخر إلى أنه لا يثنى ولا يجمع قياساً للأنواع على الآحاد فإنها لا تثنى ولا تجمع؛ لاختلافها(
).

والذي يتضح من نص الزّجّاج اختياره المذهب الأوّل، وهو ما يمال إليه، فتعدد الأنواع يقوي قابلية الكلمات للجمع.

ما يستعمل للجمع والمفرد بلفظ واحد

عرض الزّجّاج إلى بعض الألفاظ التي تستعمل للجمع والمفرد بلفظ واحد، والذي يبدو أنه اختار فيها مذهب الخليل وسيبويه في أنها جموع في حال دلّت على الجمع، ومفردات في حال دَلّت على الإفراد، وفي حال الجمع يقدّر زوال حركات المفرد واستبدالها بحركات الجمع.
من هذه الألفاظ الفُلْك والوُلْد.

يقول: "الفُلْك يكون واحداً ويكون جمعاً، كما أن (فُعْلاً) في قولك أُسْد جمع أَسَد، و(فُعْل) و(فَعَل) من باب واحد، جاز أن يكون جمع الفَلَك فُلْكاً(
)"(
).

ويقول –عن الوُلْد في تعليقه على قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاًَ وَوَلَدًا﴾(
): "ويقرأ:(
) وَوُلْداً، فمن قرأ: وُلْداً بالضم فهو على وجهين على جمع وَلَد، يقال: وَلَد ووُلْد مثل أَسَد وأُسْد، وجائز أن يكون الوُلْد في معنى الوَلَد، والوَلَد يصلح للواحد والجمع، والوُلْد والوَلَد بمعنى واحد، مثل العُرْب والعَرَب، والعَجَم والعُجْم"(
).
وتفصيل ما عرض له الزّجّاج فيما يأتي:

( أ ) ذهب الخليل وسيبويه(
) إلى أنه إن دلت تلك الألفاظ على الإفراد فهي مفردة، وإن دلّت على الجمع فهي جموع، وفي حال الجمع يقدّر تغيير حركات المفرد بحركات الجمع.

وممن وافق سيبويه: المبرّد(
)، وابن السرّاج(
)، والفارسي(
)، وابن جني(
)، والصيمري(
)، وابن يعيش(
)، وابن عصفور(
)، وغيرهم(
).
(ب) ذهب الجرميّ(
) إلى أنها ألفاظ يستوي فيها المفرد، والمثنى، والجمع، فيقال: هذا وُلْد، وهذان وُلْد، وهؤلاء وُلْد.

(جـ) وذهب بعض العلماء إلى أنها أسماء جموع(
)، وصحح ابن مالك هذا المذهب(
)، وعقّب ابن عقيل على هذا التصحيح فقال: "فأختار هنا أن فلكاً وأخواته واقعة على جمع، أسماء جموع، ولا تغيير مقدّر؛ لأنه تكلّف لا داعي إليه، ولا يبعد وضع لفظ مشترك بين المفرد والجمع"(
).

ووافق أبو حيان ابن مالك، فقال: "والذي نذهب إليه أنه لفظ مشترك بين المفرد والجمع، وأن حركاته في  الجمع حركاته في المفرد، ولا تقدّر بغيرها"(
).
( د ) وذهب بعض العلماء(
) إلى أنها ألفاظ مفردة تذكّر وتؤنّث، واعترض عليهم أبو حيان في التأنيث في المفرد فقال: "وإذا كان مفرداً فهو مذكّر كما قال: ﴿فِيْ الْفُلْكِ الْمَشْحُون﴾(
)، وقالوا ويؤنث تأنيث المفرد، قال: ﴿وَالْفُلْك الَّتِي تَجْرِي﴾(
) ولا حجة في هذا إذ يكون هنا استعمل جمعاً فهو من تأنيث الجمع، والجمع يوصف بالتي كما توصف به المؤنثة"(
).
والذي يمال إليه كون الفُلْك جمع تكسير لثبوت تثنيته(
)، أمّا الوُلْد فلم أطلع على من أثبت تثنيته، فإن ثنيّ فهو جمع يكسر وإلاّ فهو اسم جمع.

وشبّه الزّجّاج فُلْكاً بأَسَد وأُسْد وحمله عليه، فكما جمع (فَعَل) على (فُعْل)، فكذلك (فُعُل) يجمع على (فُعْل)، والرابط بين (فَعَل) و(فُعْل) هو تعاقبهما على المعنى الواحد.

يقول: "الفُلْك السفينة، والفُلْك يكون واحداً ويكون جمعاً، كما أنهم قالوا أَسَدَ وأُسْد، قالوا في الواحد: فَلَك وفي الجمع فُلْك؛ لأن (فُعْلاً)(
) و(فَعَلاً) جمعها واحد ويأتيان بمعنى كثيراً، يقال: العُجْم والعَجَم، والعُرْب والعَرَب، والفُلْك والفَلَك"(
).

ويقول في موضع آخر-: "واحدها فَلَك وجمعها فُلْك، وزعم سيبويه(
) أنه بمنـزلة أَسَدٍ وأُسْدٍ، وقياس (فُعْل) قياس (فَعَل)، ألا ترى أنك تقول قُفْل وأقفال، وجَمَل وأجمال، وكذلك أَسَد وأُسْد وآسادٍ، وفلك وفُلْك وأفلاك في الجمع"(
). وكما يتضح فإن الزّجّاج متأثر بسيبويه في حمله (فُعْل) على (فَعَل).
المطلب الخامس

النسب
الأُميّ
عرض الزّجّاج إلى كلمة الأُميّ وذكر أنها منسوبة إلى الأُمّة وحالها من عدم الكتابة وما ذكره الزّجّاج يمثل اختياراً منه يقول: "معنى الأُمِّي في اللغة المنسوب إلى ما عليه جِبِلَّة أمته؛ أي: لا يكتب فهو في أنه لا يكتب على ما وُلد عليه"(
).
وهذا الذي ذكره الزّجّاج هو أحد ثلاثة آراء ذكرها العلماء في أن الأُميّ منسوب إليها وهي:

( أ ) أنه منسوب إلى الأم، وهذا إشارة إلى أن حاله من عدم معرفة الكتابة والحساب كحاله عند ولادته.
(ب) أنه منسوب إلى الأمّة –وهذا الذي اختاره الزّجّاج- وذلك أن الأمّة بجملتها كانت لا تعلم الكتابة والحساب فهي لا تقرأ ولا تكتب في العموم.

(جـ) أنه منسوب إلى أم القرى، وذلك أن أهلها كانوا على تلك الحالة من عدم القراءة والكتابة.

أمّا الكلمة فلم تلحقها تغيرات في النسب إلا إضافة ياء النسب.

والمتأمِّل في النص قد يلمح تحريفاً فيه، فكلام الزّجّاج هنا منقسم إلى عبارتين الأولى: "... المنسوب إلى ما عليه جِبِلّة أمته".
والثانية: "أي لا يكتب؛ فهو في أنه لا يكتب على ما ولد عليه"(
). 

ولعلّ الصواب –والله أعلم-: "... المنسوب إلى ما عليه جلبته أمه، أي لا يكتب فهو في أنه لا يكتب –على ما ولد عليه"، فيستقيم الكلام ويكون آخره توضيحاً لأوّله، أو يكون هناك سقط في النص.
وإذا صحّ الاحتمال الأول –أي التحريف- فالزّجّاج مختار للقول الأوّل.

الشذوذ في النسب

( ربّاني )

عرض الزّجّاج لكلمة (رباني) من خلال توجيهه وإعرابه لقوله تعالى: ﴿... وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِيِّيْنَ﴾(
) فقال: "والربانيون أرباب العلم والبيان، أي: كونوا أصحاب علم، وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب، كما قالوا للكبير اللّحية لحيانيّ، ولذي الجمّة الوافرة جُمَانيّ"(
).
وفي نص الزّجّاج هذا نقطتان هما:
الأولى: اختيار الزّجّاج كون الربّاني منسوب إلى الرَّب، فهو ربّ العلم بمعنى صاحبه .

وقد اختلف العلماء في اشتقاق كلمة الرّبانيّ على قولين:

( أ ) ذهب سيبويه –فيما نقل عنه-(
) إلى أنها مشتقة من الرّب، والألف والنون للمبالغة في النسب، وهذا اختيار الزّجّاج كما يتضح من نصه، وممن وافق سيبويه والزّجّاج: الزمخشري(
)، وابن عطيّة(
)، والبيضاوي(
)، والقرطبيّ(
)، والشهاب الخفـاجيّ(
).

(ب) وذهب المبرّد(
) فيما نقل عنه، إلى أنها مأخوذة من الرَّبَان من قولهم ربّه يَرُبّه فهو ربّان إذا دبّر وأصلح، فالرّباني يدبر أمور الناس ويصلحها، والألف والنون والقاف على زيادة الوصف، كما في عطشان وجَوْعان(
).
واختار الطبري موافقة المبرّد، يقول: "وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الرَّبانيين): أنهم جمع رَبَّانيّ وأن الرّبانيّ المنسوب إلى الرَّبَّان الذي يَرُبُّ الناسَ وهو الذي يصلح أمورهم ويربُّها ويقوم بها"(
).

وعليه فيكون الزّجّاج مخالف للمبرد والطبري في قولهم هذا.

والكلمة محتملة لكلا الاشتقاقين.

الثانية: ما ذكره الزّجّاج في الرّبانيّ ونظائره من نحو: اللّحيانيّ، والجُمَّاني هو من الشذوذ في النسب، فالألف والنون فيها مزيدة للمبالغة أو للدلالة على عِظَمِ هذه الأعضاء، وإذا سميتَ بهذه الألفاظ ونحوها من: رقبانيّ وجُمّانيّ فإنك تنسب إليها على أصلها، فتقول: رَقَبيّ، وجُمِيّ(
).

النسب بالصيغة ( فَاعِـل )

عرض الزّجّاج إلى بعض الصيغ التي تنوب عن ياءي النسب منها (فَاْعِل) وذلك من خلال توجيهه لقوله تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ دَاْفِقٍ﴾(
) وقوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاْضِيَةٍ﴾(
) واختار الزّجّاج كون ﴿دَاْفِقٍ﴾ و ﴿رَاْضِيَة﴾ دَالة على النسب بمعنى ذي اندفاق، وذات رضى.

يقول: "معناه من فوق، ومذهب سيبويه(
) وأصحابه [إلى] أن معناه النسب إلى الاندفاق، المعنى من ماء ذي اندفاق"(
).

وقال: "ومعنى ﴿فِي عِيْشَةٍ رَاْضِيَةٍ﴾ ذات رضى يرضاها من يعيش فيها، وقال قوم معناه مرضية، وهو يعود إلى هذا المعنى في التفسير"(
).
وما عرض له الزّجّاج اختلف فيه العلماء:

فذهب(
) سيبويه ومن وافقه إلى أن هذه الصيغة –هنا- للنسب.

وذهب أبو عبيدة(
) والفراء(
) إلى أنها تدل على اسم الفاعل الذي بمعنى المفعول، فدافق عندهم بمعنى مدفوق، وراضية بمعنى مرضية.

ويلحظ ميل الزّجّاج إلى مذهب سيبويه ففي النص الأوّل اقتصر على مذهب سيبويه وكأنه هو الصواب في المسألة، وهذا نمط عند الزّجّاج إذ يكتفي في اختياراته بذكر ما يختاره ويغفل غيره.

كما أنه في النص الثاني قدّم الكلام على النسب وأخّر الحديث عن مذهب الفراء وذكره بالتضعيف فقال: (وقال قوم)، فكأنه لا يميل إلى هذا القول.

والذي يمال إليه أن هذه الصيغة ليست اسم فاعل وإنما هي للنسب، يقول الجاربردي: "قال الخليل ومنه ﴿عِيْشَة رَاْضِيَة﴾(
)؛ أي: ذات رضى. لأن العيشة لا توصف براضية بمعنى فاعلة بل بذات رضى حتى تكون بمعنى مرضية"(
).
فالأصل في هذه الصيغة في مثل هذه الاستعمالات الدلالة على النسب، ثم تأولوا في معناها إلى الدلالة على المفعولية، وهذا ما نبّه عليه الزّجّاج إذ يقول: "... وقال قوم معناه مرضية، وهو يعود إلى هذا المعنى في التفسير"(
).

وفي نص الجاربردي السابق تأكيد لما ذكره الزّجّاج إذ يقول: "... حتى تكون بمعنى مرضية".

ونبّه العلماء(
) على أن مما يفرّق به بين هذه الصيغة واسم الفاعل أمور منها:

( أ ) كون بعض ما جاء على هذه الصيغة لا فعل له ولا مصدر، نحو نابل؛ أي: ذو نبل، وآهل؛ أي: ذو أهل.

(ب) أو قد يكون له فعل ومصدر ولكنه إمّا بمعنى المفعول نحو: دافق، أي مدفوق، وإمّا مؤنث مجرّد من التاء نحو: حائض وطالق، وإمّا جارٍ على ما تضمنه على وجه المبالغة نحو: عزّ عزيز وذل ذليل.

النسب بالصيغة ( مُفْعِل )

وافق الزّجّاج مذهب جمهور البصريين واختار مذهبهم في أن ما كان على (مُفْعِل) المؤنث مقصوداً به النسبة، وإنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب يقول: "ومُرضِعة جارٍ على (المُفْعِل) على ما أرضعت، ويقال امرأة مُرْضِع، أي: ذات رضاع، أرضعت ولدها أو أرضعت غيره، والقصد قصد ملبن؛ أي: ذات لبون ولبن"(
).
واختلف العلماء في المؤنث بغير علامة تأنيث مما جاء على (مُفْعِل) نحو: مُرْضِع ومُطْفِل، و(فَاْعِل) نحو: حائض وطالق.

( أ ) فذهبَ البصريون(
)  إلى أنه إنما حذفت التاء في هذه الألفاظ؛ لأنها على معنى النسب ولم تجر على فعل، فإذا أُجريت على الفعل لحقتها التاء، وعلى هذا القول الزّجّاج كما يتضح من نصه.

(ب) وذهب بعض البصريين(
) إلى أن علامة التأنيث التاء إنما حذفت؛ للحمل على المعنى، كأنهم قالوا: شيء مرضع وشيء مطفل.
(جـ) وذهب الكوفيون(
) إلى أن هذه الكلمات لم تلحقها علامة التأنيث؛ لأنها صفات مختصة بالمؤنث، وإنما يحتاج للعلامة في التفريق بين المذكر والمؤنث، فلمّا انفرد المؤنث بهذه الصفة استغنى عن العلامة؛ إذ اللبس مأمون.
والذي يمال إليه ما عليه جمهور البصريين، واختاره الزّجّاج؛ لأمور:
( أ ) أن التاء قد لحقت بعض الصفات الخاصة بالمؤنث، ولو كانت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث لما دخلت عليها(
) وذلك كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾(
).
(ب) أنه لو كان الاختصاص سبباً لحذف التاء من الصفات المختصة بالمؤنث لوجب أن تحذف من الأفعال من نحو: حاضت، وطلقت لاختصاصها بالمؤنث(
).

(جـ) أن اسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل، نحو: ضَرَبَت المرأة تضرب فهي ضاربة، فإذا وضع على النسب لم يكن جارياً على الفعل ولا متابعاً له، فلم تلحقه علامة التأنيث، فنحو مرضع في معنى ذات إرضاع على معنى النسب، لأنها قد عرفت بهذا، وليست محمولة على الفعل، ولذلك لم تلحقها علامة التأنيث فهي بمنـزلة قولهم: امرأة معطار، ومذكار فهذه الصفات لم تكن جارية على الفعل ولذلك لم تلحقها علامة التأنيث فالحالان متماثلان(
).

( د ) أن هناك صفات يشترك فيها المذكر والمؤنث وقد وجدت بغير تاء التأنيث نحو قولهم: فرس ضامر ومهرة ضامر، ورجل عاشق، وامرأة عاشق، ورجل(
) حاسر وامرأة حاسر، ولو كان الحال كما قيل للحقتها تاء التأنيث.
(هـ) أن العرب قد وصفوا بأشياء لا فعل لها كما في قولهم: دارع ونابل، ولا وجه تحمل عليه هذه الألفاظ إلاّ النسب، فحملتْ عليها حائضاً وطالقاً ونحوها(
)، وهذا ما أشار إليه الزّجّاج في كتابه المعاني(
).

المطلب السادس
المذكر والمؤنث
الصّـواع
خالف الزّجّاج بعض العلماء منهم الفراء في لفظ: الصّواع فذكر أنه يؤنث ويذكر، يقول: "الصُّوَاع هو الصاع بعينه وهو يذكّر ويؤنث"(
).
أمّا الفراء فذهب إلى أنه مذكّر يقول: "وقوله الصّواع ذَكَر، وهو الإناء الذي كان الملك يشرب فيه"(
).

والذي يمال إليه كون الصُّواع من الألفاظ التي تذكر وتؤنث، إذ هو بمعنى الصاع والصاع لم يختلف أحد في تذكيره أو تأنيثه(
).

وقد ورد هذان المعنيان في القرآن، فجاء مذكراً في قوله عز وجل: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾(
) وجاء مؤنثاً في قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وَعَاءِ أَخِيهِ﴾(
).
وقال أبو عبيدة: "أنا لا أرى التذكير والتأنيث اجتمعا في اسم الصواع، ولكنهما عندي اجتمعا لأنه سمّي باسمين: أحدهما مذكر والآخر مؤنث؛ فالمذكر الصواع والمؤنث السقاية"(
).
وقال أبو حيان: "الصواع يؤنث ويذكر" ثم استخرجها من وعاء أخيه أنث في قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا﴾ على معنى السقاية، أو لكون الصاع يذكّر ويؤنث.. وقيل الضمير عائد على السرقة"(
).

المبحث الثاني

اختياراته في باب الأفعال
وفيه ثلاثة مسائل:

( 1 ) (فَعُل) من المضاعف.
( 2 ) من أبواب المضارع (فَعَل يَفْعَل) (أَبَى يأبى).
( 3 ) صوغ فعل الأمر.

( فَعُل ) المضاعف
(فَعُلَ) من أبنية الفعل الثلاثي المجرّد، وقلّ في المضاعف وعن هذا يقول الزّجّاج: "... وقرأت على محمد بن يزيد عن يونس لبَبُت لَبَابَة، وليس في المضاعف على فَعُلت غير هذا، ولم يروه أحد إلاّ يونس، وسألت غير البصريين عنه فلم يعرفه"(
).
فالزّجّاج يرى أنه لم يرد على (فَعُلَ) من المضاعف إلاّ لَبُبَ، والحق أن العلماء(
) أوردوا بعض الأفعال منها: شَرُر، ودَمُمَ، وحَبُبَ، وخَفُفَ يقول ابن جني: "ولم يأتِ فيما عينه ولامه من موضع واحد (فَعُلت) إلاّ حرفان فيما علمت وهما: لَبُبْتَ فأنت لبيبٌ، حكاها يونس... وحكى قِطرب: شَرُرت في الشر"(
).

والسبب في ندرة مجيء (فَعُلَ) من المضاعف هو ثقل الضمة والتضعيف(
).

ولم يخلُ ما ورد من (فَعُلَ) المضاعف من التوجيه إذ يرى العلماء أن ما جاء منه على (فَعُل) قد جاء فيه فتح العين أو كسرها أو هما معاً كما في شَرُر(
)، ويزيد ابن عقيل الأمر شرحاً فيقول –تعقيباً على قول ابن مالك في التسهيل: "ولا مضاعفاً إلاّ قليلاً مشروكاً أي غير منفرد، بل يكون معه وزن آخر، ولم يحك سيبويه(
) منه إلاّ لَبُبْتَ تَلُبُّ؛ أي: صرت لبيباً، حكاه عن يونس، وحكى قطرب: شَرُرْتَ، أي: صرت صاحب شَرٍّ، وقالوا: لَبِبْت بالكسر تَلَبُّ لبَابَة، وشَرِرْت بالكسر ... ومنه فيما حكى ابن جني: دَمُمْتَ تَدُمُّ دمامة، أي: قبحت، والمشهور: دَمَمْتَ بالفتح تَدُمُّ وتَدِمُّ"(
).

أمّا قول الزّجّاج: "وسألت غير البصريين فلم يعرفه" فهو يعني بذلك ثعلباً يقول النحّاس: "سمعت أبا إسحاق يقول: قال لي أحمد بن يحيى: أتعرف في كلام العرب من المضاعف شيئاً على (فَعُل)؟ فقلت: نعم. حكى سيبويه عن يونس: لَبُبْت تَلُب، فاستحسنه، وقال: ما أعرف له نظيراً"(
).

ويقول أبو علي الفارسي –فيما نقله عنه ابن جني: "قال لي أبو علي: قال أبو إسحاق: سألت عنها ثعلباً فلم يعرفها"(
).

( 2 ) من أبواب المضارع

(فَعَل يَفْعَل)

(أَبَى يَأبى)

( فَعَل يَفْعَل )

الأصل في مضارع (فَعَل) أن يجيء على (يَفْعُل) أو (يَفْعِل)(
)، حتى أن أبا زيد أشار إلى كثرتهما في (فَعَل)، وذكر أنه ليس أحدهما أولى به من الآخر(
).
وتَفَرّع عنهما (فَعَل يَفْعَل)؛ لأن الأصل هو المخالفة بين صيغتي الماضي والمضارع؛ ومن الأمثلة التي ذكرها الزّجّاج على هذا نَحَتَ يَنْحَت، ثم عَقب بقوله: "لأن فيه حرفاً منْ حروف الحلق"(
)، والمعنى الذي يريده الزّجّاج أن الأفعال التي وجدت على (فَعَلَ يَفْعَل) يلزم فيها أن تكون عين الكلمة أو لامها حرفاً من حروف الحلق، وليس المراد أن كل ما كان فيه حرفاً من حروف الحلق وجب أن يأتي على (يَفْعَل)، فقد وجدت بعض الأفعال التي فيها حرف حلق ولم تفتح عين المضارع فيها نحو: دَخَلَ يَدْخُل.
وقد شذ (أَبَى يَأْبَى) إذ جاءت العين في المضارع مفتوحة، ولم تكن عين الفعل أو لامه من حروف الحلق.

يقول الزّجّاج: "وأبى يأبى في اللغة منفرد لم يأتِ مثله إلاّ قلى يَقْلى، والذي أتى أَبَى يَأْبَى لا غير (فَعَل يَفْعَل)، وهذا غير معروف إلاّ أن يكون في موضع العين من الفعل أو اللاّم حرف من حروف الحلق وقد بيناها-، ولكن القول فيه أن الألف في أبى أشبهت الهمزة فجاء (يَفْعَل) مفتوحاً لهذه العلة، وهذا القول لإسماعيل بن إسحاق ومثله قلى يقلى"(
).

وقد وجّه العلماء هذا الشذوذ بعدّة توجيهات، ويفهم من نص الزّجّاج السابق اختياره ما ذكره إسماعيل بن إسحاق وهو مشابهة الألف للهمزة، ولهذا افتحت العين في المضارع مراعاة لهذه المشابهة، وهذا قول سيبويه والجمهور(
).
وقد ذكر بعض العلماء توجيهات أخرى لهذا الشذوذ هي(
):
( أ ) أنهم حملوه على (منع)، إذ هو بمعناه، والعين في مضارع (منع) مفتوحة، لأن اللاّم فيه حلقيّة، واختار هذا القول ابن الشجري(
).

(ب) أنهم إنما فتحوا العين على سبيل الغلط، إذ توهموا ماضيه على (فَعِلَ)، واختار هذا القول الثمانيني(
).

(جـ) أن هذا من تداخل اللغات، فقد ورد أَبَى يأبى، كما ورد أَبَى يأبِي، فأَبَى يَأْبَى لغة ثالثة مركّبة من اللغتين السابقتين.

صوغ الأمر
عرض الزّجّاج للقراءات في قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ وَلاََ تَبَرَّجْنَ﴾(
) فقال: "ويُقرأ(
) (وقِرْن) بكسر القاف –فمن قرأ بالفَتح فهو من قررتُ بالمكان أقَرّ. فالمعنى وأقررن فإذا خففت صارت وقَرْن حذفت الألف لثقل التضعيف في الراء، وألقيت حركتها على القاف.

والأجود (وقِرْن في بُيُوتِكُنّ) بكسر القاف وهو من الوقار، تقول: وَقَر يَقِر في المكان .

ويصلح أن يكون من قررت في المكان أقِرّه فيحذف على أنه من (واقْرِرن) بكسر الراء الأولى، والكسر من جهتين، من أنه من الوقار، ومنه أنّه من القرار جميعاً"(
).

ويلحظ من نص الزّجّاج استجادته واختياره لقراءة الكسر، والفعل (قرن) هو فعل أمر أسند إلى نون النسوة، وقد اجتهد العلماء في توجيهه في حال فتح القاف أو كسرها على النحو التالي:

( أ ) (قَرْن) بفتح القاف، وله توجيهات:

1- أن هذا الفعل هو أمر من (قَرِر يَقَرّ) لغة في هذا الفعل منسوبة لأهل الحجاز، نقلها أبو عبيد عن الكسائي(
)، وأشار إليها الزّجّاج، وقد نص على هذه الإشارة القرطبي(
)، وأبو حيّان(
)، وقد نُقل إنكار المازني لهذه اللغة(
) وأصل الكلمة في الأمر (اقْرَرْنَ) ثم اختلف العلماء في التغيير الذي حصل في هذه الكلمة:
فذهب بعض العلماء(
) إلى أن اجتماع الراءين موجب للثقل وأن المحذف هي الراء الثانية تخفيفاً، ثم نقلت حركة الراء إلى القاف، ثم حذفت همزة الوصل استغناء عنها لزوال السكون بتحرّك القاف، ووزن الكلمة حينئذٍ (فَعْنَ).

وذهب بعض العلماء(
) إلى أن المحذوف هي الراء الأولى؛ لأنها بعد نقل حركتها بقيت ساكنة، وبعدها راء ساكنة فيلتقي ساكنان فنحذف الأولى منهما ووزنها (فَلْنَ)، فالمحذوف عين الكلمة، وممن قال بهذا المذهب: النحّاس(
)، وابن زنجلة(
)، والقرطبي(
)، والبيضاوي(
)، والشهاب الخفاجي(
).

وذهب أبو علي الفارسي(
) إلى أن الراء الأولى أبدلت ياء، ثم نقلت حركتها إلى القاف، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

ولم يُشِر الزّجّاج إلى مذهبه في المحذوف من الراءين، إلاّ أنيّ ألمح تجويزه حذف أي الراءين، فالمهم عنده هو التخفيف ثم تحذف الألف يقول: "... فإذا خففت صارت (وقَرْن) حذفت الألف لثقل التضعيف في الراء، وألقيت حركتها على القاف"(
).

وعلى هذا المذهب في تجويز حذف أي من الراءين: العكبريّ(
). 

(2) أورد النحاس توجيهاً آخر نقلاً عن الأخفش مفاده أن هذا الفعل مأخوذ من قَرَرْتُ به عيناً أقَرُّ، واستحسنه النحاس مع أن فيه ضعف إذ المعنى لا يؤيد هذا التوجيه يقول النحاس: "وهذا وجه حسن إلاّ أن الحديث يدل على أنه من الأول كما رُوي أن عمّاراً قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله جلّ وعزّ أمرك أن تقرَي في منـزلك، فقالت: يا أبا يقظان مازلت قوّالاً بالحق..." (
).
فهذا الأثر يكشف المراد من قوله تعالى: ﴿وقَرْن﴾ والذي لا يتماشي مع التوجيه الأخـير.

ولم يعرض الزّجّاج –أيضاً- لهذا التوجيه، وهذا مشعر باختياره للتوجيه الأوّل.

(3) أن فعل الأمر هذا مأخوذ من الفعل (قار يقار) كخاف يخاف بمعنى اجتمع، وحذفت عينه لالتقاء الساكنين فقيل: (وقَرْن) كخَفْنَ والمحذوف منه العين فوزنه (فَلْنَ)(
).
ولم يعرض الزّجّاج لهذا الوجه.
ومع اجتهاد العلماء في توجيه فعل الأمر في القراءة إلاّ أن بعض العلماء كأبي حاتم وأبي عبيد(
) أنكروها وزعموا أنه لا مذهب لها في كلام العرب، ولم يرتض النحاس هذا الإنكار وأخذ في الرد عليه وتوجيه هذه القراءة، وقد ذكر ما قاله العلماء من توجيهات لها.
وأورد السمين الحلبي اعتراضاً آخر على هذه القراءة مفاده أنه لو سلِّم بقول العرب قَِررْن بالكسر وأقَرّ بالفتح وأن الأمر منه (اقْرَرْن) فإنه لا مسوِّغ للحذف، فالفتحة خفيفة، ولا يجوز أن نقيسه على قولهم ظَلْت وبابه –كما فعل الفراء- لأن ظلْت وبابه فيه ثقلان التضعيف والكسر، ولذلك كان الحذف فيه حسناً، أما –هنا- فليس إلاّ التضعيف فالجواب "أن المقتضي للحذف إنما هو التكرار، ويؤيّد هذا أنهم لم يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة، وإن كانت أثقل نحو: اغْضُضْنَ أبصارَكُنَّ، وكان أولى بالحذف فيقال: غُضْنَ، لكن السماع خلافه، قال تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾(
).
على أن الشيخ جمال الدين بن مالك قال: "إنه يحذف في هذا بطريق الأولى"(
)، أو تقول: إن هذه القراءة إنما هي من قار يقار بمعنى اجتمع. وهو وجه حسن بريء من التكلف، فيندفع اعتراض أبي حاتم وغيره، لولا أن المعنى على الأمر بالاستقرار لا بالاجتماع"(
).
(ب) (قِرْن) بالكسر.

وقد استجاد الزّجّاج هذه القراءة، واختارها، وهي قراءة الجمهور، وقد وجهها العلماء بتوجيهين(
) أشار الزّجّاج إلى كليهما كما يتضح من نصه وهما:

(1) أن هذا الفعل هو الأمر من (قَرّ يَقرّ)، وعند صياغة الأمر يحذف حرف المضارعة وما بقي من المضارع هو فعل الأمر؛ لأن ما بعد حرف المضارعة متحرِّك، ثم اتصلت به نون النسوة، ويلحقه التغيرات الثلاثة السالفة الذكر.

وهذا التوجيه منسوب للمبرّد(
)، وعليه فيكون الزّجّاج في هذا التوجيه موافق له.
(2) أنه من وَقَر يَقر، بمعنى الثبات والاستقرار، ومنه الوقار، وأصل هذا الفعل: (أوقرن) فحذفت منه الواو –فاء الكلمة- ثم حذفت همزة الوصل، ووزنه (عِلْنَ).

وهذا التوجيه منسوب للفراء وأبي عبيد(
)، وعليه فيكون الزّجّاج موافق للفراء في هذا التوجيه.

ولعل الداعي لاختيار الزّجّاج قراءة الكسر واستجادتها كون الاعتراضات التي اعترض بها العلماء على قراءة الفتح مندفعة، وقد أشار السمين الحلبي لهذا فقال: "ولا اعتراض على هذه القراءة؛ لمجيئها على مشهور اللغة، فيندفع اعتراض أبي حاتم؛ ولأن الكسر ثقيل، فيندفع الاعتراض الثاني، ومعناها مطابق لما يُرَاد بها من الثبوت والاستقرار"(
).

المبحث الثالث

اختياراته في باب المشترك بين الأسماء والأفعال

وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: حروف الزيادة.
المطلب الثاني: الميزان التصريفي.
المطلب الثالث: القلب المكاني.
المطلب الرابع: الإبدال والإعلال.
المطلب الخامس: تخفيف الهمزة.
المطلب السادس: التقاء الساكنين.
المطلب السابع: الوقف.
المطلب الثامن: الإمـالة.

المطلب التاسع: الإدغـام.
المطلب الأول

حروف الزيادة

وفيه ثلاثة مسائل:

( 1 ) سين (اسطاع).

( 2 ) نون (الشيطان).

( 3 ) هاء (أمهات).

1- سين (أسطاع)

عرض الزّجّاج إلى قول العرب أسطاع يُسْطِيع، واختار كون السين فيه زائدة، وكونه على (أَفْعَل) يقول: "ومن العرب من يقول...: فما أسطاعوا بقطع الألف، المعنى فما أطاعوا، فزادوا السين، قال الخليل وسيبويه: زادوها عِوَضاً من ذهاب حركة الواو؛ لأن الأصل في أطاع أَطْوَعَ"(
).
وقد اختلف العلماء في الفعل (أسطاع) إلى أقوال:

( أ ) ذهب الخليل(
) وسيبويه إلى أن السين زائدة، وهي عوض من ذهاب حركة العين يقول سيبويه: "وأمّا الذين قالوا: أهرقت فإنما جعلوها عوضاً من حذفهم العين من إسكانهم إيّاها... ونظير هذا قولهم: أسْطاع يُسْطِيْعُ"(
).

وأصلها: أطاع، وأصل هذا الفعل أَطْوَع، ثم أُعِلّ فهو على (أَفْعَل).

وهذا، هو مذهب البصريين(
)، وممن قال به الأخفش(
)، وابن السرّاج(
)، وابن ولاّد(
)، وابن جني(
)، وابن يعيش(
)، والرضي(
)، وغيرهم من العلماء(
)، وهو اختيار الزّجّاج كما يتضح من النص السابق له.

(ب) وذهب بعض العلماء إلى رد، وتعقّب مذهب سيبويه، وجمهور العلماء، فالسين عندهم ليست زائدة؛ لأنها لا تزاد إلاّ في باب (اسْتَفْعَل)، ونُسب هذا القول للمبرّد(
).
واعترضوا على مذهب سيبويه فقالوا: "إنما يعوّض من الشيء إذا فُقِدَ وذهب، فأمّا إذا كان موجوداً في اللفظ فلا وجه للتعويض منه، وفتحة العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى الطاء التي هي الفاء، ولم تُعدْم، وإنما نقلت، فلا وجه للعوض من شيء موجود غير مفقود"(
).

وقد رد الجمهور اعتراض المبرّد هذا، فذكروا أن سيبويه يريد أن السين عوض من ذهاب حركة العين، وانتقالها إلى ما قبلها، وليس مراده زوالها، كما أن الكلمة لمّا نقلت حركة عينها ضعفت، ووهنت، فصارت السينُ عوضاً عن ذلك الوهن والضعف(
).

(جـ) ذهب الكوفيون(
) -وعلى رأسهم الفراء-(
) إلى أن (أسطاع) أصله (استطاع)، على (اسْتَفْعَل)، ثم حذفت التاء، وفتحت الهمزة فوزنها الآن (أَفْعَلَ)، وجاء المضارع بضم العين (يُسْطِيع) تشبيهاً له بمضارع (أَفْعَلَ).

والذي يمال إليه ما ذهب إليه سيبويه، ووافقه عليه جمهور العلماء، واختاره الزّجّاج لأمريـن:

أولاً: أن الأصل بعد حذف التاء بقاء همزة الوصل مكسورة، ولو كان أصلها (استطاع)، ففيها شذوذان، قطع الهمزة وفتحها، كما أن مجيء (أسطاع) بهمز القطع و(اسطاع) بهمزة الوصل يدل على أنهما مختلفان، فالأول من أطاع بمعنى انقاد، والثاني من (استطاع) بمعنى قدر، فدلّ على صواب قول سيبويه: "وقولهم أسطاع يُسْطيع، وإنما هو أطاع يُطِيع، زادوا السين عوضاً من ذهاب حركة العين من (أَفْعَل)"، فهو (أَفْعَل) لا (استفعل)(
).
ثانياً: مجيء المضارع بضم العين (يُسْطيع) يدل على أن الماضي على أربعة أحرف (أَفْعَل)، لأن ما زاد على أربعة أحرف فمضارعه بفتح حرف المضارعة، وعليه فيكون ما ذهب إليه الفراء مرجوحاً.

2- نون الشيطان

يقول الزّجّاج: "الشيطان في اللغة: الغالي في الكفر... والشطن في لغة العرب: الخَبْل، والأرض شطون: البعيدة، وإنما الشيطان (فَيْعَال) من هذا"(
).
وفي هذا النص يتضح اختيار الزّجّاج كون نون الشيطان أصلية، كما أنه يُفْهم ويشعر بأن الزّجّاج متصوِّر للخلاف في هذه الكلمة وهذا في قوله "وإنما الشيطان (فيعال) من هذا".

وقد اختلف العلماء في نون الشيطان وترددت عندهم بين الزيادة والأصالة على النحو التالي:

( أ ) ذهب سيبويه إلى أن النون في شيطان أصليّة وليست بزائدة يقول: "فأمّا الدهقان والشيطان فلا تجعلهما زائدتين فيهما؛ لأنهما ليس عليهما ثبت؛ ألا ترى أنك تقول: تَشَيْطَنَ، وتدهقن وتصرِّفهما"(
).

وقال بهذا القول: الأخفش(
)، وابن قتيبة(
)، وابن السرّاج(
)، والفارسي(
)، وابن جني(
)، وابن عصفور(
)، ونسب هذا القول للبصريين بعامة(
).
ولا يخفى اختيار الزّجّاج لهذا القول؛ إذ اكتفى واقتصر على عرضه دون غيره.

(ب) ذهب بعض العلماء(
) إلى أن النون زائدة وهي على (فَعْلان)، فالكلمة عندهم مأخوذة من شاط يشيط، بمعنى هاج واحترق، وعُزي هذا المذهب للكوفيين(
)، وممن اختاره وقال به: ابن يعيش(
)، وأبو حيّان(
).
ومنه عندهم قول الشاعر:

	قد نَخْضِبُ العَيْرَ مِنْ مَكْنُوْنِ فَائِلِهِ

	(
	وقد يَشِيْطُ عَلَى أَرْمَاحِنَا البَطَلُ(
)



(جـ) وذهب الخليل(
) –فيما نقله عنه سيبويه- إلى جواز كلا الوجهين، فيجوز عنده أن تكون النون أصلية أو زائدة، وقد وافقه المبرّد(
).
والذي يمال إليه كون النون في شيطان أصلية لأمور:

(1) ما حكاه سيبويه(
) من قولهم شيطنته فتشيطن، ولو كانت (شيطان) من شاط يشيط لكان وزن الكلمة (فعلنته)، وهذا الوزن غير موجود في كلامهم، أمّا (فَيْعَلته) فموجود نحو: بيطرته، والحمل على الموجود أولى.

(2) قول الشاعر:

	أيُّمَا شَاْطِنٍ عَصَاهُ عكاهُ

	(
	ثم يُلْقَى في السِّجْنِ والأَغْلاَل(
)



فكلمة (شاطن) على (فاعل) فعُلِم من هذا أصاله النون، فكذلك شيطان إذ ثبتت النون في تصاريف هذه الكلمة الشيطان، وتشيطن، وشاطن وشطون.
(3) أن اشتقاقه من "الشَّطْن" من قولهم: شطن يشطن، أي: أبعد؛ لأنه بعيد من رحمة الله، وعلى هذا المعنى قول النابغة:

	نأتْ بسُعَادَ عَنْك نوى شُطُوْن

	(
	فَبَانَتْ والفُؤَادُ بها رَهِيْنُ(
)



(4) قولهم: شيطانة بالتأنيث، قال الشاعر:
	هي البَاْزِلُ الكوْمَاءُ لاَ شيء غيره

	(
	وشيطانةٌ قد جُنَّ مِنْهَا جُنُوْنها(
)



لأنّ تاء التأنيث قلما تدخل على (فَعْلاَن)(
).

(5) قولهم في الجمع "شياطين" وهو يدل على أن شيطاناً (فَيْعَال) لأنهم لا يكسرون (فَعْلاَن) على (فَعَالِين)(
).

3- هاء (أمهات)

اختلف العلماء في هاء (أمهات) بين قائلٍ بزيادتها وقائلٍ بأصالتها، واختار الزّجّاج كون الهاء فيها زائدة يقول: "والأصل في أُمَّهات أمّات، ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما زادوا هاءً في قولهم أهرقت الماء، وإنما أصله أرقت الماء"(
).
وتفصيل الخلاف في هاء أمهات فيما يلي:

أوّلاً: ذهب المبرّد(
) إلى أن الهاء فيها زائدة ووزنها (فُعْلَهات) وأصلها (أمّات)، وعلى هذا الزّجّاج كما يتضح من نصه، كما أنه قاسها على (أهرقت) والهاء فيها زائـدة(
)؛ للتعويض عن حركة العين وما سببه من ضعف ووهن أدى إلى القلب أوا لحذف فيها وأصلها أرقت، أبدلت الهمزة هاء ثم حذفت حركة العين، وبقيت الهاء عوضاً عنها، وعوملت الهاء كأنها فاء الكلمة، ثم زيدت الهمزة ذهولاً عن كون الهاء بدلاً من الهمزة، وسكنت الهاء.

وممن وافق المبرّد وقال بقوله في "أمّهات": الفارسي(
)، وابن جني(
)، والثمانيني(
)، وصدر الأفاضل(
)، وابن يعيش(
)، وابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، والرضي(
)، والدماميني(
).

ثانياً: ذهب بعض العلماء إلى أن الهاء فيها أصلية، وهو قول الخليل(
)، والجوهري(
) ونسبه ابن منظور لليث(
)، ونُسب لابن السرّاج(
)، وقد حذفت الهاء منها لأمن اللبس، فوزنها (فُعّلاَت).
واستدلوا على صحة مذهبهم بأمور:

( أ ) أنهم قالوا في مفردها (أُمّهَة)، وهو على (فُعّلَة) فالهاء تبدو فيه أصلية، حكاه ابن السرّاج عن الأخفش(
)، ومثله في المفردات ترّهة وأُبَهَّة.
(ب) نُقِلَ(
) عن صاحب العين نقله قول العرب (تَأَمّهْتُ أُمّا) وهو على (تَفَعّلْت) فهو بمنـزلة تفوّهت وتنبّهت.

(جـ) تصغيرهم أم على (أُمَيْهَة)، ومن صغرها على (أُمَيْمَة) فإنما صغرها على لفظها، وكان الواجب ردها إلى أصلها(
).
والذي يمال إليه هو ما ذهب إليه المبرّد واختاره الزّجّاج لأمور:

( أ ) ما رواه ثعلب من قول العرب (أم بينة الأمومة)، والأمومة مصدر ولم يسمع هذا المصدر بالهاء(
).

(ب) أنّ الأمَّهة بمعنى الأم، والهاء زائدة شذوذاً(
).
(جـ) أنه لو سلِّم بالقول بأصالة الهاء لكان وزن المصدر (أمومة) على (فُعُوْعة) وأصله (فُعُوْعَلة) وهذا بناء غير موجود، أما لو قلنا بالزيادة فوزن الأمومة (فُعُولة)، وهذا لا خلاف فيه(
).

( د ) إن الاستدلال بما نقله صاحب العين من قولهم: (تأمَّهت أمّاً) يقابله ما رواه ثعلب من قولهم (أمّ بيّنة الأمومة)، فهي رواية مقابل رواية، "على أن الأمومة قد حكاها ثعلب –وحسبك به ثقة- وغيره من الفريقين- وأمّا (تأمَّهت أمّاً) فإنما حكاها صاحب العين، وفي كتاب العين من الخطل والاضطراب ما لا يدفعه نظّار جلد، وإنما يخلد إليه من ضاق عطنه، واستروح من كُلْفة الحفظ إلى دَعَة النسيان والترك"(
).
(هـ) أن قولهم: "تأمّهت" يمكن حمله على توهّم أصالة الهاء، كما توهموا أصالة الميم في مِسْكِين فقالوا: تَمَسْكَنَ على مثال تَدَحْرَج(
).

( و ) أن القياس يقتضي أن ما زيد في الكلام أضعاف ما حذف منه، والعمل على الأكثر هو الأولى، ولذلك فالقول بالزيادة أولى من القول بالحذف(
).

المطلب الثاني

الميزان التصريفي

وفيه ثمانية مسائل:

( 1 ) لفظ الجلالة (الله).
( 2 ) وزن الرباعي المضاعف.
( 3 ) يأجوج ومأجوج.
( 4 ) دُريّ.
( 5 ) وزن دم.
( 6 ) الدُّرِّيّة (بالضم).
( 7 ) مَلَك.
( 8 ) تَوْرَاة.
1- لفظ الجلالة ( الله )

عرض العلماء لتصريف لفظ الجلالة (الله) عزّ وجلّ، واختار فيه مذهب الخليل وسيبويه، إذ اقتصر على قوليهما، ولم يعترض عليهما فيه أو يرد يقول: "جاء في التفسير أن اسم الله الأعظم الله، قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الاسم فقال: الأصل فيه إله فأدخلت الألف واللاّم بدلاً من الهمزة، وقال مرّة أخرى: الأصل لاه وأدخلت الألف واللاّم لازمة"(
).
وقد اختلف العلماء في لفظ الجلالة وتصريفه على أقوال:

الأوّل: ذهب بعض العلماء إلى أنه جامد وغير مشتق وعليه فلا يدخله التصريف، وذكر أبو حيان أنه قول الأكثرين(
)، ونُسب إلى المازمي(
)، وبه قال السهيلي(
)، والزّجّاج كما يتضح من نصه مخالف لهذا القول.

الثاني: وذهب بعض العلماء إلى أنه مشتق، واختلف في تصريفه:

( أ ) أنه مأخوذ من (أله)، حذفت الهمزة تخفيفاً، على غير قياس، وعوض منها (أل) التعريف، ثم اجتمعت اللاّمان فأدغمت الأولى في الثانية، ووزنه (العال)، وهذا أحد قولي سيبويه(
)، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا القول ونسبه الزّجّاجي(
) إلى يونس والكسائي والفراء، وقطرب، والأخفش.

(ب) أنه مأخوذ من (لاه) فهو على وزن (فَعَل)، ثم دخلت عليه (ال) فوزنه الآن (الفَعَل)، وهذا قول سيبويه الثاني(
)، وأشار الزّجّاج لهذا أيضاً، ونُسب هذا القول للمبرِّد(
)، ويحتمل أن يكون من لاه يَلِيْه (ل ي هـ) إذا احتجب، أو من لاه يلوه إذا ارتفع(
).

(جـ) أن أصله (وِلاه)، ثم قلبت الواو همزة لانكسارها، كما في وعاء وإعاء، ووشاح وإشاح، ثم لحقته (أل)، ثم نقلوا حركة الهمزة إلى اللاّم، وحذفت الهمزة وسكنت اللاّم للإدغام فقيل: الله.
أو كما قيل في القول الأوّل من حذف الهمزة للتخفيف، ثم عوِّض عنها بالألف واللام(
).

( د ) وذهب قُطْرب إلى أن الله والإله ولاه إنما هي لغات في لفظ الجلالة لكثرة دورانه على الألسن(
).

( هـ) وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ الجلالة ليس عربياً، وقيل أنه سرياني أو عبراني(
).

ولا يخفى ضعف القول الأخير، فالفعل (تألّه) مستعمل وموجود في المعاجم العربيـة(
).

وقد انتقد الفارسيُّ الزّجّاج في عروضه لتصريف لفظ الجلالة؛ ذاك أن الزّجّاج قد ذكر في بداية الكتاب أنه لن يعرض لتصريف لفظ الجلالة يقول الفارسي: "ذكر أبو إسحاق اسم الله تعالى فقال: "أكره أن أذكر ما قاله النحويون في هذا الاسم تنـزيهاً لله تعالى"، ثم قال في سورة الحشر... فبدأ بتفسير هذا الاسم فقال: "قال سيبويه سألت الخليل عن هذا الاسم فقال: الأصل فيه (إلاه) ..."(
).

والحق أن المتأمِّل لنص "معاني القرآن وإعرابه" يجد أن الفارسي متحامل على الزّجّاج فنص الزّجّاج "وأكره أن أذكر جميع ما قاله النحويون في اسم الله أعني قولنا (الله) تنـزيهاً لله عز وجلّ"(
)، ومعلوم أن ما ذكره الزّجّاج ليس جميع ما قاله النحويون.

2- وزن الرباعي المضاعف

اختار الزّجّاج أن الفاء إذا كررت في نحو: جلجل، وصرصر، فوزنها (فَعْفَل) وهو في هذا مختار لأحد قولي الخليل يقول: "وكل ما فيه ترجيع كررت فيه فاء التفعيل، تقول: أَقَلّ فلان الشيء إذا رفعه من مكانه، فإذا كرر رفعه وردّه قِيل: قلقله، وكذا صلّ وصلصل، وصرّ وصرصر، فعلى هذا قياس هذا الباب"(
).
واختلف العلماء في وزن المضاعف الرباعي على أقوال:

الأوّل: ذهب سيبويه(
) وجمهور العلماء إلى أنه وزنه (فَعْلَلَ)، وعلى هذا المازني(
)، والمبرّد(
)، والنحاس(
)، والفارسي(
)، وابن جني(
)، وابن عصفور(
) وغيرهم(
).

الثاني: ذهب الفراء(
) إلى أن ما كان رباعياً مضاعفاً وفاءه ولامه الأولى من جنس واحد فوزنه على (فَعّل)، فكَبْكَبَ، أصلها –عنده- كبّبَ، ثم أبدلت الباء كافاً.

ونُسِبَ هذا القول للكوفيين بعامة(
).
والثالث: ذهب الفراء –فيما نسب إليه-(
) إلى أن وزنه عنده (فَعْفَعَ)، وهذا خلاف ما هو موجود في (معانيه) إذ يقول: "... ويقال: من صلصال منتن يريدون به: صلّ، فيقال: صلصال كما يقال: صرّ الباب عند الإغلاق، وصرصر. والعرب تردد اللاّم في التضعيف: فيقال: كركرت الرجل يريدون كررته، وكبكبته يريدون: كببتـه" (
).

ونقل ابن يعيش أن الفراء يرى في الدّمَكْمَك(
) أنها على (فَعَلَّل) ثم عقّب بقول الفراء: "ولو جاز أن يقال: إنه (فَعَلْعَل) بتكرير لفظ العين واللاّم لجاز أن يكون وزن صرصر (فَعْفَع) بتكرير لفظ الفاء والعين"(
).

وعليه فهو لا يرى أن يكون الرباعي على (فَعْفَع)، فكيف يكون قولاً له.

الرابع: ذهب بعض العلماء إلى أن الحرف الثالث تكرير للحرف الأوّل فوزنه عندهم (فَعْفل)، وهذا القول منسوب للخليل(
) في أحد قولين.
وقال به جماعة من العلماء منهم: قطرب(
)، والفراء(
)، وابن كيسان(
)، وارتضاه ابن القطاع وأخذ به(
).

ويلحظ اختيار الزّجّاج لهذا القول.

والذي يمال إليه ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين، يقول ابن جني: "وسألت أبا علي عن (حثحثت): هل يجوز أن يكون أصلها: حثَّثت؟ فقال: ذلك لا يجوز؛ لأن الحاء الثانية، لا تخلو من أن تكون فاء مكررة أو بدلاً من الثاء، فلا يجوز أن تكون فاءً؛ لأن الفاء لم تكرر إلاّ شاذة... ولا يجوز أن تكون بدلاً؛ لأن أصل البدل لتقارب الحروف، وحثحث بمنـزلة ردّ. يريد: أن الثاء لا تقرب من الحاء، وأن هذا مضاعف في الأربعة، كما أن ردّ مضاعف في الثلاثة"(
).
وقد شنع ابن جني على الزّجّاج فيما ذهب إليه، ووسمه بالتعجرف وذلك في تعميم كلامه على باب المضاعف كله، وذكر أنه لو جعل مذهبه هذا في كلمة أو كلمتين لكان مقبولاً، أمّا تعميمه على جميع الباب فمذهب شاذ وغريب إذ أنّ تكرير الفاء شاذ ونادر، ومع تشنيع ابن جني على الزّجّاج إلاّ أنه حاول توجيه كلامه والاعتذار له فقال: "فإن قال قائلاً منتصراً لأبي إسحاق: لا ينكر أن يأتي في المعتل من الأمثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو سيِّد وميِّت... وكذلك يجيء في المضاعف ما لا يأتي في غيره من تكرير الفاء، بل إذا كانوا قد كرروها في مَرْمَرِيت... كان ما ذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء في المضاعف أولى بالجواز، وأجدر بالتقبل، فهو قول غير أن الأوّل أقوى"(
).
3- يأجوج ومأجوج

اختلف العلماء في يأجوج ومأجوج، واختار الزّجّاج كونهما اسمين أعجميين لا يدخلهما التصريف والاشتقاق، يقول تعليقاً على قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾(
): "وتقرأ بالهمزة في يأجوج ومأجوج، ويقرأ بغير همز(
)، وهما اسمان أعجميّان لا ينصرفان لأنهما معرفة.
وقال بعض أهل اللغة: من همز كأنه يجعله من أجّة الحر، ومن قوله ملحٌ أجاج، وأجّة الحر شدته وتوقّده. ومن هذا قولهم: "أجّجْت النار، ويكون التقدير في يأجوج (يَفْعُول)، وفي مأجوج، (مَفْعُول) وجائز أن يكون ترك الهمز على هذا المعنى.

ويجوز أن يكون (ماجوج) (فاعول)، وكذلك ياجوج، وهذا لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما، فأما الأعجميّة فلا تشتق من العربيّة"(
).

والزّجّاج يرى القول بعجمة هاتين الكلمتين فلا يدخلهما التصريف، وعلى هذا ابن خالويه(
)، والزمخشري(
)، والعكبري(
).
ويرى بعض العلماء أنهما عربيتان، واختلفوا في اشتقاقهما، ونقل الزّجّاج -كما يتضح من نصه السابق- طرفاً من هذا الاختلاف، وتفصيله فيما يأتي:

( أ ) ذهب بعض العلماء إلى أنّ غير المهموز مخففٌ من المهموز، والمهموز (يأجوج ومأجوج) مأخوذ من (أَجّ)، ومنه أجّة الحر؛ أي: شدته، ومنه قولهم: ملحٌ أجاج، وأجّجْت النار، ووزنهما: (يَفْعَول)، و(مَفْعُول)(
).
وقد أشار الزّجّاج إلى هذا القول.

(ب) وذهب البعض الآخر إلى التفريق بينهما فالمهموز مشتق من (أج) –كما سبق ذكره- وغير المهموز مأخوذ من أصلٍ آخر فـ(ياجوج) بدون همز مأخوذ من (يجّ)، -ولم أتبيّن في ذلك معنى تحمل عليه هذه الكلمة على هذا الاشتقاق-، و(ماجوج) مأخوذ من (مججت الماء) أو (مُجاج العين) ووزنها (فاعول)(
).

والذي يمال إليه كون هاتين الكلمتين من الألفاظ الأعجمية، والأعجمي كثير ما يتلاعب به، ويكون الهمز وغير الهمز من هذا التخليط في الأعجمي، وقد نسب أبو حيان الهمز لبني أسد(
).

4- دُرِّي

قال الزّجّاج في معرض احتجاجه للقراءات في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾(
): "قال أبو إسحاق: ولا يجوز أن يضم الدال ويهمز؛ لأنه ليس في الكلام (فُعِّيل)"(
).
فالزّجّاج في هذا النص يُنكر هذه القراءة(
)، بدعوى عدم ثبوت وزن (فُعِّيل) في اللغة العربية.

وقد اختلف العلماء في وزن هذه الكلمة على أقوال:

الأوّل: ذهب بعض العلماء إلى إنكار هذه القراءة، وهذا الوزن، وممن قال بهذا القول الفراء(
)، والمبرّد(
)، والنحاس(
)، ونسبه الجوهري لأبي عبيد(
).
الثاني: ذهب جمهور العلماء –وعلى رأسهم سيبويه في أحد قوليه(
) إلى أن (دريء) على وزن (فُعِّيل) من (الدرأ)، والمعنى أنه يدفع الخفاء عن نفسه؛ لشدة وضوحه.
الثالث: ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوبة إلى الدّر، وعليه فإن وزنها (فُعْليّ). وممن قال بهذا القول الفراء فيما نُقِل عنه(
).

الرابع: وذهب بعض العلماء إلى أن وزن (دُرِيّء) هو (فُعُّول)، كسبُّوح فأصله على هذا (دُرُّوء)، أبدلوا من الواو ياء، ومن الضمة كسرة، كما قيل في (عُتيّ)، وممن قال بهذا القول أبو عبيد(
) فيما نقل عنه.
والذي يمال إليه ويترجح أن (دريّء) على (فُعِّيل) لأمور:

( أ ) ثبوت هذا البناء مع قلته، فقد جاءت بعض الألفاظ على هذا البناء منها: الـمُرِّق(
)، والـمُرِّيخ(
)، والعُلِّية، والسُرِّيّة للأمة،  والذريّة على قول فيها.

(ب) اعترض المنكرون لهذه القراءة على استدلال الجمهور بكلمة (المُرِّيق) في إثبات هذا الوزن بهذه الكلمة، إذ قالوا بعجمتها(
)، وهذا لا يسلّم به إذ حكاه سيبويه عن الأخفش(
)؛ ولو افترضنا عجمتها، فالوزن ثابت بألفاظ أخرى.

(جـ) أن إنكار القراءة المتواترة، وتلحينها مزلق خطير، وطريق لا يسلك، والاجتهاد في توجيه القراءة أولى من ردها.

( د ) لم يرتض النحاس مذهب من قال أنها على (فُعُّول)، مثل (عُتِيّ) يقول: "قال أبو جعفر وهذا الاعتراض، والاحتجاج من أعظم الغلط وأشده؛ لأن هذا لا يجوز البتّة، ولو جاز ما قال لقيل في سُبُّوح: سُبِّيح، وهذا لا يقوله أحد..."(
).

(هـ) قول الزّجّاج –وهو أحد المنكرين لهذه القراءة-: "والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على (فُعِّيل)"(
). ردّه الفارسي يقول: "من الوهم الظاهر قوله في هذا الفصل: (وقد رويت بالهمز، والنحويّون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه؛ لأنه ليس في كلام العرب شيء على (فُعِّيل) ووجهه معروف وهو أنه (فُعِّيل) من الدرء الذي هو الدفع، وهو صفة، ونظيره من الأسماء غير الصفة قولهم: المُرِّيق، قال سيبويه: ويكون على (فُعِّيل) وهو قليل في الكلام، قالوا: المُرِّيق للعصفر، وهو اسم، حدثنا بذلك أبو الخطّاب عن العرب، وقالوا: كوكبٌ دريء، وهو صفة"(
).
5- وزن دمْ

للعلماء في وزن (دم) قولان، اختار الزّجّاج منهما كونها على (فَعَل)، يقول: "وواحد الدماء دم –يا هذا- مخفف، وأصله دَمَيٌ في قول أكثر النحويين، ودليل من قال إن أصله دَمَي قول الشاعر(
):
	فَلَوْ أَنَّا علَى حَجَرٍ ذُبِجْنَا

	(
	جَرَى الدَّمَيَان بالخَبَرِ اليقينِ



وقال قوم أصله دَمْي، إلاّ أنه لما حذف ورُدّ إليه ما حُذف منه حُركت الميم لتدل الحركة على أنه استعمل محذوفاً"(
).
وللعلماء في وزن دم قولان:
الأوّل: قول سيبويه(
) أن (دم) على (فَعْل)، وعلى هذا القول: ابن ولاّد(
)، والفارسي(
)، وابن جني(
)، وابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن عصفور(
).

واستدل سيبويه ومن وافقه بعدة أمور:

( أ ) أن دم جُمِعَ على ما يجمع عليه (فَعْل) وهو (فِعَال) و(فُعُول)، فيقال: دِمَاء ودُمِيّ(
).

(ب) أن الأصل في عين الثلاثي المنقوص أن تكون ساكنة، حتى يقوم دليل على الحركة، فالسكون هو الأصل، والحركة زائدة طارئة، فتحتاج إلى ثبت(
).
الثاني: ذهب المبرّد(
) إلى أن (دم) على (فَعَل) محرّك العين، ووافقه ابن السرّاج(
)، والنحّاس(
)، والجوهري(
)، ولا يخفى اختيار الزّجّاج لهذا المذهب إذ قدّم الحديث عنه، وقال عنه أنه قول أكثر النحويين، واستشهد له، وذكر القول الثاني بصيغة الإبهام (وقال قوم).

وأصحاب هذا القول استدلوا بأمور:

( أ ) أنه سمع (دَمِيَ يَدْمى)، وما كان على (فَعِلَ) فمصدره على (فَعَلٍ) و(دم) مصدر لدَمِيَ(
).

(ب) قول الشاعر(
):

	فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَر ذُبِحْنا

	(
	جَرَى الدَّميَان بالخَبَرِ اليَقِيْنِ



فالشاعر لما ردّ اللاّم حرّك العين.

(جـ) أن بعض محذوف اللاّم ساكن العين بقيت عينه ساكنة عند ردّ اللاّم إليه، ومن هذا كلمة (غَدْ) في قول الشاعر(
):

لاَ تَقْلُوَاها وأدلواها دَلْوا

إِنّ مَعَ اليَوْمِ أَخَاه غَدْوا

( د ) أن ما استدلّ به سيبويه وأصحابه من أن جمع دم على دُمِيّ ودِمَاء يدل على أن المفرد على (فَعْل) لا يستقيم يقول المبرّد: "فإن قال قائل: فإنك تجمعه على (فِعَال)، كما تقول: كَلْب وكلاب، و(فِعْل) و(فِعَال)، فالجواب في ذلك أن (فِعَالاً) جمع لـ(فَعَل) المتحرِّك العين، كما يكون لـ(فَعْل) الساكن العين نحو قولك: جَمَل وجمال، وجَبَل وجِبَال، فهذا غير خارج من ذلك"(
).
والذي يمال إليه ما ذهب إليه سيبويه وأصحابه لأمور:

( أ ) أن قول المبرّد وأصحابه أن الدّم مصدر ليس بصواب، فالدّم اسم جامد وجوهر وليس بحدث يقول ابن السرّاج –وهو موافق للمبرّد-: "وليس عندي في قولهم: "دَمِيَ يدمى دمىً" حجة لمن ادّعى أن دماً (فَعَل)؛ لأن قولهم: دمي يدمى دماً إنما هو فعل ومصدر اشتقا من الدم، كما اشتق تَرِبَ من التراب، وشَعُر الجبين من الشعر، فقولهم: دماً اسم للحدث، والدّم اسم للشيء الذي هو جسم"(
).

(ب) أن الاستشهاد بقولهم (الدَميَان)، ليس كافياً؛ إذ يحتمل أن تحريك العين كان للضرورة، كما نص على ذلك بعض العلماء(
).
(جـ) أمّا ما استدل به المبرِّد في كلمة (غد) فقد ذكر الفارسيّ أن حذف اللاّم منها أو بقاءها لغتان(
).

6- الذُّرِّيَّة (بالضم)

من الكلمات التي عرض الزّجّاج لها (الذُرِّيّة)، واختار فيها كونها مشتقة من الذّر، واختار أن يكون وزنها (فُعْليّة)، كما أنه استجاد ضم الذّال فيها على الكسْر، يقول: "الكلام في ذُريّة بضم الذال، ويجوز ذِريّة –بكسر الذّال، وقد قريء بها، إلاّ أن الضم أجود وهي منسوبة إلى الذّر، وهي (فُعْليّة) منه.
ويجوز أن يكون أصلها ذُرّورة، ولكن الراء أبدلت ياء وأدغمت الواو فيها.

فأما الكسر في الذّال فلكسر الرّاء كما قالوا في عُتِّي: عِتِّي"(
).

وقد فصّل العلماء في اشتقاق هذه الكلمة ووزنها وما تحتمله من أوجه، وبيان ذلك فيما يأتي:

أولاً: أنها مأخوذة من (الذَّر)، ويحتمل وزنها خمسة أوجه:

( أ ) أنها (فُعْلِيّة)، والياء المشددة زائدة لغير النسب كما في: كُرسيّ، وقُمْريّة(
).

وقد أشار الزّجّاج إلى هذا الوجه.

(ب) أنها (فُعْليّة)، والياء المشدّدة زائدة، وهي للنسب إلى (الذَّر) وغُيِّرت فتحة الذّال ضمة؛ للنسب شذوذاً، كما قالوا: دُهريّ في النسب إلى الدَّهر(
).

(جـ) أنها (فُعّولَة)، وأصلها: ذرُّورة، ثم أبدلت الراء ياء، والواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء(
).
وهذا الوجه عند الزّجّاج مرجوح كما يتضح من النص السابق، وقد علل لضعف هذا الوجه فقال –في النص السابق-: "... ولكن الراء أبدلت ياء"، فإبدال الراء –وهو حرف صحيح- حرف علة قليل، والأكثر إبدال حروف العلة بعضها من بعض. ووافق(
) النحاس الزّجّاج في ذكره لهذين الوجهين.
( د ) أنها: (فُعِّيْلَة)، وأصلها: ذُرِّيْرَة، ثم قلبت الراء الأخيرة ياء؛ لتوالي الأمثال، ثم أدغمت الياء في الياء(
).

(هـ) أنها (فُعْلُوْلَة)، وأصلها: ذُرّورة، ثم أبدلت الراء الأخيرة ياء، وأبدلت الواو ياء لاجتماعهما وسكون الأوّل منهما، ثم أدغمت الياء في الياء(
).
ثانياً: أنها مأخوذة من (الذُرو)، ولم يعرض الزّجّاج إلى هذا الاشتقاق، وهي تحتمل على هذا الاشتقاق وجهين:

( أ ) أنها (فُعّولة)، وأصلها: (ذُرُّووة)، ثم أبدلت الواو الثانية ياء، من باب التخفيف، فصارت (ذُرُّوْيَة)، ثم أبدلت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء لتناسبها(
).

(ب) أنها (فُعِّيْلة)، وأصلها: (ذُرِّيْوَة)، فقلبت الواو ياء؛ لاجتماعها مع الياء، والأوّل منهما ساكن، ثم أدغمت الياء في الياء(
).

ثالثاً: أنها مأخوذة من (ذرأ الله الخلق)، فتحتمل وجهين(
):

( أ ) أنها (فُعُّوْلة)، وأصلها: (ذُرُّوْءَة)، وأبدلت الهمزة ياء، ثم أبدلت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء.

(ب) أنها (فُعِّيْلة)، وأصلها: (ذُرِّيْئَة)، وحصل فيها ما حصل فيما قبلها.

رابعاً: أنها مأخوذة من ذري اليائي (ذريت)، وتحتمل وجهين(
).
( أ ) أنها (فُعّولة)، وأصلها: (ذُرُّوْيَة)، وحصل فيها من التغيرات ما ذُكر سالفاً.

(ب) أنها (فُعِّيْلة)، وأصلها: (ذُرِّيْيَة)، ثم أدغمت الياء إلى الياء.

والذي يمال إليه ما اختاره الزّجّاج من كون هذه الكلمة على وزن (فُعْليّة)، ذلك أن هذا الوزن أكثر من (فُعِّيْلة)(
)، كما أن التغيرات التصريفية فيه أقل مما هي في الأوزان الأخرى المحتملة.

7- مَلَك

عرض الزّجّاج إلى كلمة (مَلَك) وإلى أصلها واختار فيها مذهب سيبويه وجمهور العلماء، يقول: "... والملائكة واحدهم مَلَك، والأصل فيه مَلأَك، أنشد سيبويه:
	فَلَسْتُ لإنسيّ ولكن لِمَلأَك

	(
	تنـزَّل من جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ(
)



ومعناه صاحب رسالة، ويقال: مألُكه، ومألَكة ومَأْلُك جمع مأُلكة..."(
).
واختلف في هذه الكلمة على أقوال:
فذهب الخليل وسيبويه(
) إلى أن أصلها (مَلأك)، والميم فيها زائدة على (مَفْعَل) حذفت منها الهمزة فهي الآن على وزن (مَفَل).

وهي مشتقة من (لأك) بمعنى: أرسل، وقد خففت فيها الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفت لكثرة الاستعمال.

ويتضح من نص الزّجّاج موافقته لهذا القول، وممن قال به أيضاً: المازني(
)، وابن السرّاج(
)، وابن خالويه(
)، ونسب لأبي عبيد(
).

وذهب الكسائي(
) إلى أنها مشتقة من: الألوكة بمعنى: الرسالة، وأنّ أصلها ملأك مقلوب عن مألك على وزن (مَعْفَل) ووزنها الآن (مَعَل).

وممن وافقه: النحاس(
)، والزّجّاجي(
)، والفارسي(
)، والسيوطي(
).

وذهب أبو عبيدة –فيما نقل عنه-(
) إلى أن أصلها (مَفْعَل) من لأكه؛ أي: أَرسله، فكأنه (مَفْعَل) بمعنى المصدر، وجُعل بمعنى المفعول.
وذهب ابن كيسان(
) أن الميم أصلية والهمزة زائدة فوزنها (فَعْأل).

والذي أرجحه وأميل إليه ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وتبعهما فيه الزّجّاج لأمور:

( أ ) ما ورد في البيت السابق الذي أورده الزّجّاج نقلاً عن سيبويه إذ ردّ الشاعر ملك إلى أصلها وهو ملأك.

(ب) أنهم جمعوها على (ملائكة)، والجموع ترد الأشياء إلى أصولها(
).

(جـ) أنها لو كانت من (ألك)، وحصل فيها قلب لورد ذلك في بعض تصاريف الكلمة ومنها الجمع(
).
( د ) أن مما يضعف مذهب أبي عبيدة أنه لم يثبت لأكه بمعنى أرسله، والمعنى يخالف فهو رسول لا مُرْسِل(
).

(هـ) أن مما يضعف مذهب ابن كيسان، أن زيادة الهمزة حشواً نادرة لا تثبت إلا بدليل، كما أن (فَعَأل) نادر. أمّا (مَفْعَل) فهو كثير، فالحمل عليه أولى من (فَعْأل)(
).

( و ) ومما يقوى مذهب الجمهور وجود نظير (لأك) في بعض اللغات السريانية والعبرية والحبشية، بينما لا نظير لـ(ألك) في هذه اللغات(
).

8- توراة

يرى الزّجّاج أن (التوراة) على وزن (فَوْعَلة)(
)، وهذا اختيار منه لمذهب البصريين، وفصّل القول في المسألة، وفيما يلي عرض لأقوال أهل العلم فيها:
( أ ) ذهب البصريون(
) إلى أن وزنها (فَوْعَلة) من (وري الزند) وأصلها (وَوْرَيَة)، أبدلت الواو تاء، ثم قلبت الياء واواً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وممن قال بهذا القول: الخليل وسيبويه –فيما نقل عنهما(
)، والمبرّد(
)، والفارسي(
)، وابن جني(
)، وابن يعيش(
)، وابن عصفور(
)، وابن هشام(
).

ولا يخفى أن الزّجّاج قد اختار هذا القول إذ اعترض على الأقوال الأخرى وردها.

(ب) ذهب بعض العلماء إلى أن وزنها (تَفْعَلة)، وأصلها: (تَوْرَيَة)، فالياء –عندهم- زائدة، ثم قلبت الياء ألفاً – كما سبق.

ونُسب هذا إلى الكوفيين(
)، ونسبه ابن جني إلى البغداديين(
)، وممن قال بهذا: ثعلب(
)، والفيروزآبادي(
)، ونسبه ابن الأنباري للفراء(
).
واستدلوا بوجود هذا البناء نحو: تَتْفَلة(
) وتَأْلَب(
).

(جـ) وذهب بعض العلماء إلى أن وزنها (تَفْعِلة)، وأصلها: تَوْرِيَة، ثم نقلت من الكسر في العين إلى الفتح، كما يقال في: ناصيَة ناصاة، كما في لغة طيء(
)، ونسب هذا المذهب للفراء(
).

والذي يمال إليه ويَتَرجّح ما ذهب إليه البصريون واختاره الزّجّاج لأمور:

( أ ) أن بناء (تَفْعَلة) قليل في الكلام ونادر(
)، وبناء (فوعلة) أكثر منه.

(ب) أن التاء لم يكثر زيادتها في أوّل الكلام، أمّا الواو فتزاد بكثرة إذا كانت ثانية(
).

(جـ) أن النقل من (تَفْعِلة) بالكسر إلى (تَفْعَلة) بالفتح إنما هو في لغة قليلة، كما أن فيه تَكلّفاً واضحاً، والداعي له للقول بالقلب ليصح له قلب الياء ألفاً؛ إذ لو كانت الراء مكسورة (تَوْرِيَة) لاختل شرط قلبها ألفاً وهو انفتاح ما قبلها مع تحركها.

وقد أشار الزّجّاج إلى بعض هذه الأدلة يقول: "وقد اختلف النحويون في (توراة) فقال الكوفيون توراة يصلح أن يكون (تَفْعَلة) ... و(تَفْعَلة) لا تكاد توجد في الكلام... وقال بعضهم يصلح أن يكون (تَفْعِلة) مثل تَوْصِيَة، ولكن قلبت من (تَفْعِلة) إلى (تَفْعَلة)، وكأنه يجيز في توصية تَوْصَاة، وهذا رديء، ولم يثبت في توفية توفاة، ولا في توقية توقاة"(
).
المطلب الثالث

القلب المكاني

القلب المكاني: هو تقديم بعض حروف الكلمة على بعض(
).
وأكثر ما يكون في المعتل والمهموز، ومن الألفاظ التي عرض لها الزّجّاج كلمة (هار)، في قوله تعالى: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾(
)، وقد اختلف العلماء في تصريف هذه الكلمة، واختار الزّجّاج كونها مقلوبة، يقول: "ومعنى ﴿هَاْرٍ﴾ هائر، وهذا من المقلوب، كما قالوا في لاث الشيء، إذا دار فهو لاثٍ، والأصل: لائِث، وكما قالوا شاك السلاح وشائك قال الشاعر(
):
	فَتَعرّفوني أَنَّنِي أَنَا ذَاكُمُ

	(
	شاكٍ سِلاَحي في الْحَوَادِثِ مُعْلِمُ"(
)



وتفصيل الخلاف فيما يأتي(
):
( أ ) ذهب بعض العلماء إلى أن هائر مأخوذ من الفعل هار، وذكر أبو حاتم(
) أنه واويّ (هار يهور)، وأشار الكسائي(
) إلى أنه سمع فيه لغتان: هار يهور، وهار يهير، فهو من ذوات الواو والياء، ثم أُعِلّ بقلب العين همزة، ثم حذفت العين على غير قياس.

(ب) وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل فيه هاير، أو هاور على حسب ما ذكر سابقاً، ثم حدث في الكلمة قلب مكاني، فقدمت لام الكلمة على عينها، كما في (راء) فهو مقلوب من (رأي)(
)، فصارت الكلمة (هارئ)، ثم قلبت الهمزة ياء، لتطرفها إثر كسر، فقيل (هاري) ثم أعلت إعلال قاضٍ.

(جـ) وذهب بعض العلماء(
)  إلى أن (هارٍ) على (فَعِل) فأصله (هَوِرٌ)، ولم يحذف منه شيء، تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً.
وقال السمين عن هذا القول: "وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادِّعاء القلب والحذف اللذين هما على خلاف الأصل، لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف"(
).

( د ) وأجاز ابن مالك(
) أن يكون المحذوف هو ألف (فَاْعِل) الزائدة، وأن الموجودة هي عين الكلمة، فأصله (هَوِر)، بعد حذف الألف الزائدة، تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فقيل (هار).

والأرجح القول بالقلب لورود نظائر له كما ذكر الزّجّاج من نحو (شاك) و(لاثٍ) (
).

المطلب الرابع
الإبدال والإعلال
وفيــه:

( أ ) الإبدال.

(ب) الإعلال.

الإبـــدال
وفيـه : (1) الخلاف في "اتّخذ".

(2) إبدال تاء الافتعال دالاً.

1- الخلاف في "اتّخذ"
يرى الزّجّاج أن كلمة (اتّخذ) أصلها (اِئْتَخذ)(
)، وما ذكره الزّجّاج هو أحد أقوال في أصل هذا الفعل، وتفصيل هذا الخلاف فيما يأتي:
القول الأول: أن أصل (اتّخذ): (اِئْتخذ)، ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء كما في (إيمان)، ثم قلبت الياء تاء، وأدغمت التاء المبدلة في تاء الافتعال واختار الزّجّاج هذا القول، ونسب للجوهري(
)، ووافقهما ابن عطية(
)، وأبو حيّان(
) في أحد اختياراته.
ولم يرتض الفارسي هذا الرأي إذ يقول: "فإن قلت: فلِمَ لا يكون اتخذت: (افتعلت) من أخذ، كأن الهمزة لما أبدلت منها الياء؛ لالتقائها مع همزة الوصل، أدغمت في التاء الزائدة، كما أبدلوا في قولهم: اتسروا الجزوز(
)، وإنما هو من اليسر؟.

فالقول: إن ما ذكرته من الإبدال لا يجوز في قياس أصحابنا، والذين أجازوا من ذلك شيئاً لا ينبغي أن يجوز ذلك على قولهم، لاختلاف معنى الحرفين"(
).

القول الثاني: ذهب الفارسي إلى أن التاء أصلية وليست مبدلة، فهو على (افتعل)، ثم أدغمت التاء في التاء، فهو مأخوذ –عنده- من (تَخِذَ)(
).

ووافقه أبو جعفر النّحاس(
)، وابن جنّي(
)، والبيضاويّ(
)، وأبو حيّان في قوله الآخر(
)، والسّمين الحلبيّ(
).
القول الثالث: أن هذا الفعل مأخوذ من (أخذ)، وأصله: (اِئتخذ)، ثم أبدلت الهمزة واواً، ثم أبدلت الواو تاء، ثم أدغمت التاء في التاء(
).

القول الرابع: أن هذا الفعل مأخوذ من (وخذ)(
)، وأصله: (اوتخذ)، ثم أبدلت الواو تاء، وأدغمت التاء في التاء، وقد حسّن أبو حيان(
) هذا القول.

والذي يمال إليه هو القول بأصالة التاء لأمور:

( أ ) أنه لم يعهد إبدال الياء المبدلة من الهمزة تاء.

(ب) أن الهمزتين إذا التقتا على ما في القول الثالث، لم يعهد إبدال الثانية واواً إذا كانت الأولى مكسورة، بل الواجب إبدالها من جنس حركة ما قبلها،؛ أي: ياء.

(جـ) سلامة القول الثاني من التكلف والشذوذ.

2- إبدال تاء الافتعال دالاً
تبدل تاء الافتعال دالاً، إذا كانت فاء (افْتَعَل) ذالاً أو زاياً، أو دالاً، نحو: تدّخرون، ومزدجر، وإدّان(
).
والعلة في هذا الإبدال أن هذه الحروف مجهورة والتاء مهموسة، فأبدلوا التاء دالاً؛ لأن الدّال حرف مجانسٌ للتاء في المخرج، ومجانس لهذه الحروف (الذّال، والزاي، والدّال) في الوصف وهو الجهر، يقول: الزّجّاج: "وتزدري أصله: تزتري بالتاء، إلاّ أن هذه التاء تبدل بعد الزاي دالاً؛ لأن التاء من حروف الهمس، وحروف الهمس خفيّة فالتاء بعد الزاي تخفى، فأبدلت منها الدّال لجهرها، وكذلك (يَفْتَعِل) من الزينة يزدان، تقول: أنت تزدان يا هذا"(
).
وتدخرون أصله تذتخرون، ثم أبدلت التاء دالاً يقول الزّجّاج: "... لأن الذّال حرف مجهور لا يمكن النَفَس أو يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء مهموسة، فأبدل من مخرج التاء حرف مجهور يشبه الذّال في جهرها وهو الدّال فصار تذدخرون ثم أدغمت الذّال في الدّال، وهذا أصل الإدغام أن تدغم الأوّل في الثاني"(
).

وبعض العرب يقلب الدال ذالاً ثم يدغم الذّال في الذال، فيقول: يَذّخرون ويقول في مدكر، مذّكر، وقد نسب(
) الفراء هذه اللغة لبني أسد.

وقول الزّجّاج في النص السابق: "... وهذا أصل الإدغام أن تدغم الأوّل في الثاني"، وقوله في موضع آخر: "وقد قال بعض العرب "مذّكر" بالذّال المعجمة فأدغم الثاني في الأوّل، وهذا ليس بالوجه، إنما الوجه إدغام الأوّل في الثاني"(
)، هو اختيار منه للغة المشهورة في هذا الإبدال؛ ونلمس هنا ملمح مهم في اختيارات الزّجّاج وهو الاعتماد على اللغة العليا والأشهر عند الاختيار.
وقد يجوز لقائل أن يقول أن النصين السابقين للزجاج هما تلميح بالاعتراض منه على الفراء عندما قال في تصريفه لتدّخرون: "فأمّا الذين يقولون: يدّخر ويدّكر ومدّكر فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء في الذّال فصارت ذالاً فكرهوا أن تصير التاء ذالاً فلا يعرف الافتعال من ذلك..."(
).

فقوله: "دخلت التاء في الذال" هو خلاف القياس في الإدغام، إذ إن القياس هو إدغام الأوّل في الثاني، والأوّل هنا الذّال والثاني التاء.

يعضِّد هذا المذهب تخطئة النحاس للفراء بعد أن نقل رأيه هذا، يقول: "قال أبو جعفر: هذا القول غلط بين؛ لأنهم لو أدغموا على ما قال لوجب أن يدغموا الذّال في التاء، وكذا باب الإدغام أن يدغم الأول في الثاني، فكيف تذهب التاء؟ والصواب في هذا مذهب الخليل وسيبويه(
): أن الذال حرف مجهور يمنع النفس أن يجري، والتاء حرف مهموس يجري معه النفس فأبدلوا من مخرج التاء حرفاً مجهوراً أشبه الذال في جهرها فصار: تذدخرون، ثم أدغمت الذّال في الدّال فصار: "تدخرون..."(
).

والحق أن تخطئتهم للفراء ليس في محلها، فما ذكره الفراء هو ما عليه العلماء في تعليلهم لهذا الإبدال، ويرجع لنصه في كتابه(
)، وإنما مراد الفراء أنه بالإدغام تدخل التاء في الذال وتندمج معها، كما أن هذا الإدخال لم يحصل حقيقة إنما استبدلوا التاء دالاً ثم حصل الإدغام، ولم يحصل إدغام بين التاء والذّال مباشرة.
ويمكن أن يقال إن الزّجّاج هنا اختار ما علل به سيبويه، والخليل لهذا الإبدال على ما ذكره الفراء في ضوء فهم النحاس.

(ب) الإعـــلال

وفيــه:
(1) الإعلال بالقلب.

(2) الإعلال بالحذف.

(3) الحذف غير الإعلالي.

الإعلال بالقلب
وفيه المسائل التالية:
(1) معائش (إبدال حرف العلة همزة).

(2) خطايا (قلب الهمزة حرف علة).
(3) الواو الواقعة عيناً لمصدر فعل أعلت فيه.
(4) قلب الواو ياء لوقوعها مفردة ساكنة إثر كسر.
(5) الواو الواقعة لاماً في اسم المفعول المأخوذ من (فَعِلَ).
(6) قلب الياء واواً في (فُعْلى).
إبدال حرف العلة همزةً

معائش

من قواعد التصريفيين المقرّرة عندهم أن الواو والياء تعلان بقلبهما همزة في حال وقعت إحداهما بعد ألف (مفاعل) أو شبهه، بشرط كونها مدّة زائدة في المفرد، وما خالف ذلك وجب فيه التصحيح(
).

ومن الكلمات المخالفة لهذا التقعيد (معائش) الواردة في قراءة نافع(
) في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾(
) وعنها يقول الزّجّاج: "وأكثر القراء على ترك الهمز في معايش، وقد رووها عن نافع مهموزة.
وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكروا أن الهمز إنما يكون في هذا الياء إذا كانت زائدة نحو: صحيفة وصحائف، فأمّا معايش فمن العيش، الياء أصلية، وصحيفة من الصُّحُف، لأن الياء زائدة، وإنما همزت؛ لأنه لاحظ لها في الحركة، وقد قَرُبت من آخر الكلمة ولزمتها الحركة فأوجبوا فيها الهمز ... فأمّا ما رواه نافع من (معائش) بالهمز فلا أعرف له وجهاً، إلاّ أن لفظ هذه الياء التي من نفس الكلمة أُسكن في معيشه فصار على لفظ صحيفة، فحمل الجمع على ذلك، ولا أحب القراءة بالهمز؛ إذ كان أكثر الناس إنما يقرءون بترك الهمز، ولو كان مما يهمز لجاز تحقيقه وترك همزه، فكيف وهو مما لا أصل له في الهمز؟ وهو كتاب لله عز وجل الذي ينبغي أن يمال فيه إلى ما عليه الأكثر؛ لأن القراءة سنة فالأولى فيها الاتباع، والأولى إتباع الأكثر"(
).
وقد اختلف العلماء في توجيه هذه القراءة.

أولاً: ذهب المازني إلى تلحين هذه القراءة وتخطئتها، يقول: "فأمّا قراءة من قرأ من أهل المدينة (مَعَائِش) بالهمز فهي خطأ فلا يلتفت إليها، وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم، ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا"(
).
وتبعه المبرّد(
)، والنحاس(
)، وذكر الزّجّاج أن جميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ.

واعتمدوا في هذه التخطئة على القاعدة التصريفية السالفة الذكر، ذاك أن المد في (معيشة) أصلي وليس بزائد، وزادوا بالنيل من نافع والانتقاص منه إذ أنه –عند بعضهم- لا يدري ما العربية.
ثانياً: ذهب بعضهم إلى محاولة توجيه هذه القراءة، وذكروا أنها من باب التوهم، إذ توهموا زيادة الياء في (معيشة)، وشبهوها بالياء الزائدة في (صحيفة)، وأعطوها الحكم نفسه فهمزوها(
).

ويبدو أن الزّجّاج قد مال إلى هذا القول إذ يقول: "فأمّا ما رواه نافع من (معائش) بالهمز فلا أعرف له وجهاً إلاّ أن لفظ هذه الياء التي من نفس الكلمة أسكن في (معيشة) فصار على لفظ (صحيفة)، فحمل الجمع على ذلك"(
).

والذي يمال إليه هو القول الثاني لأمور:

( أ ) أن القراءة رويت من عدة طرق بالهمز فلا مجال(
) لردها وتخطئتها.

(ب) أن باب التوهم في اللغة واسع والحمل عليه أولى من التلحين.

(جـ) أن القراءة سنة متبعة، ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة والكوفة.
قلب الهمزة حرفاً من حروف العلة
( خطايا )

عرض الزّجّاج لكلمة خطايا وما حدث فيها من إعلال واختار فيها مذهب سيبويه يقول: "والأصل في خطايا: (خطائِيء)، فتجتمع همزتان تقلب الثانية ياء فتصير (خَطَائي)، فأعلّ –مثل (حَظَاعِي)(
)، ثم يجب أن تقلب الياء والكسرة إلى الفتحة والألف – فتصير (خطاءَاً)، مثل (خِطاعاً)، فيجب بأن تبدل الهمزة ياء؛ لوقوعها بين ألفين؛ لأن الهمزة مجانسة للألفات، فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد، وهذا الذي ذكرناه مذهب سيبويه، ولسيبويه مذهب آخر أصله للخليل، وهو أنه زعم أن خطايا أصلها (فَعَائِل) فقلبت (فَعَالَى)، فكان الأصل عنده (خطائِي) مثل (خِطائع) 
-فاعلم- ثم قدمت(
) الهمزة فصارت (خَطَائي) مثل (خطاعي)، ثم قلبت بعد ذلك على المذهب الأوّل –وهذا المذهب ينقص في الإعلال مرتبة واحدة، واللفظ يؤول في اللفظين خطايا"(
).
واختلف العلماء في تصريف هذه الكلمة على أقوال عرض الزّجّاج لبعضها وفيما يأتي تفصيلها:
أولاً: ذهب سيبويه(
) وجمهور الصرفيين(
) إلى أن الأصل في خطايا: (خَطَايئُ)، ثم أبدلتِ الياء همزة على حد الإبدال في (صحائف)، إذ وقعت الياء بعد ألف شبه (مَفَاعِل)، وقد كانت مدّة زائدة في المفرد، فصارت (خطائِئ)، ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء، لتطرفها إثر همزة، وهم يغيرون في هذا الجمع؛ للهمزة العارضة المفردة فإذا اجتمعت الهمزتان كان داعي التغيير أقوى وألزم، فصارت (خَطاَئِي)، ثم أبدلت الكسرة فتحة على حد إبدالها في (مَدَارى)؛ لثقل الهمزة المكسورة وبعدها ياء، فصارت الكلمة (خطاءَي)، ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت (خطاءا)، ثم أبدلت الهمزة ياء؛ لأن الهمزة تشبه الألف فكأنه اجتمع ثلاث ألفات، فصارت ( خطايـا ).
واختار الزّجّاج هذا القول كما يتضح من نصه السابق.

ثانياً: ذهب الخليل(
) إلى أن الأصل في خطايا: (خطايِئ)، حصل في الكلمة قلب مكاني، فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة على الياء، وقد عَمِدَ الخليل إلى القول بالقلب المكاني حتى لا يصير إلى اجتماع همزتين، فوزنها عنده الآن (فَعَالِي)، ثم تبدل الكسرة فتحة، ويُعمل بها ما ذكر من خطوات سابقة في قول سيبويه وجمهور العلماء، وعزي هذا القول للكوفيين أيضاً(
)، واختاره صدر الأفاضل(
).

ولعلّ الدّاعي للخليل –ومن وافقه- للقول بالقلب أنه رأى العرب تقلب فيما لامه صحيح ومنه قول الشاعر:

	وكَأنَّ أُوْلاَهَا كِعَابُ مُقَامِرٍ

	(
	ضُرِبَتْ عَلَى شُزُنٍ فَهُنَّ شَوَاعِي(
)



يريد: شوائع.
ثالثاً: ذهب الفراء(
) إلى أن (خطايا) ليست جمعاً لخطيئة بالهمز، وإنما هي جمع لخطيّة بالياء، كمطيّة ومطايا، وهديّة وهدايا، وسريّة وسَرَايا.
والذي يمال إليه ما اختاره الزّجّاج، وهو قول سيبويه؛ لثبوت قول العرب(
): غفر الله له خطائئه، إذ جمعوا بين همزتين، وعليه فلا داعي لتكلف الفرار من اجتماعهما كما قال الخليل، قال الرضي: "وليس ما ذهب إليه الخليل بمتين، وذلك لأنه إنما يحترز عن مكروه إذا خيف ثباته وبقاؤه، أمّا إذا أدى إلى مكروه وهناك سبب لزواله فلا يجب الاحتراز من الأداء إليه"(
).
الواو الواقعة عيناً لمصدر فعل أعلت فيه

يقول الزّجّاج: تعليقاً على قوله تعالى: ﴿دِيْناً قِيَماً﴾(
): "وقِيَم مصدر كالصِّغَر والكِبَر، إلاّ أنه لم يقل: (قِوَم) مثل قوله: ﴿لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلا﴾(
)؛ لأن قولك قام قيماً كأنه على قَوُمَ أو قَوِمَ، فلما اعتلّ فصار قام اعتلّ قِيَم، فأمّا حِوَلّ فهو على أنه جارٍ على غير فِعل"(
).

حديث الزّجّاج في هذا النص عن إعلال المصدر تبعاً لإعلال فعله ومن ذاك أن الواو إذا وقعت عيناً لمصدر فعل أعلت فيه، وقبلها كسرة وبعدها ألف وجب قلبها ياء نحو: صام صياماً(
).
واختلف العلماء في اشتراط وجود الألف في المصدر، وتبعاً لهذا الاختلاف اختلف حكمهم على الإعلال في (قِيم) على قولين:
( أ ) ذهب فريق من العلماء إلى القول بهذا الاشتراط، وعليه فإن إعلال (قيم) عندهم شاذ، وعلى هذا القول جمهور العلماء(
) وعلى رأسهم سيبويه.

(ب) وذهب فريق آخر إلى عدم الاشتراط، وعليه فالإعلال عندهم قياسي، وعلى رأس هؤلاء المازني(
).
ويتضح من نص الزّجّاج موافقته لهذا القول واختياره له، إذ رتّب الإعلال في المصدر على الإعلال في الفعل.

وحكى الأخفش فيما نقل عنه(
) –مجيء الكلمة مُعلّة ومصححة فقالوا: قيماً وقومـاً.

وذكر ابن مالك(
) أن الأكثر فيما كان على (فِعَل) التصحيح وعدم الإعلال، وعليه فإن المختار هو قول جمهور العلماء بشذوذ الإعلال في هذه الكلمة؛ مراعاة للأكثر وهو التصحيح.

أمّا إشارة الزّجّاج إلى علة تصحيح حِوَل، وهي عدم جريان المصدر على فعل، فقد وافقه في هذه العلة ابن يعيش(
)، وذكر غيره أن العلة هي أن الواو متحرِّكة وليس بعدها ألف(
)، أو كون هذا المصدر ليس على وزن فعل من الأفعال(
).

وما ذكره الزّجّاج(
) من تعليل هو الذي جعله يحكم بالتصحيح في المصدر (لواذاً) من الفعل (لاوذ)، فكما صحت الواو في الفعل صحت في المصدر(
).

قلب الواو ياء لوقوعها مفردة ساكنة إثر كسر
من أحوال إعلال الواو وقلبها ياء وقوعها إثر كسرة وقد كانت ساكنة مفردة كما في ميقات وميزان(
)، إذ أصلهما: مِوْقات ومِوْزان، ومثل الزّجّاج لذلك بخيفة(
) ولينة(
) فأصلهما خِوْفة ولِوْنة، إلاّ أن ما ذكره الزّجّاج في (لينة) يُعدّ اختياراً منه لمذهب الأخفش(
) الذي يرى أن الياء فيها منقلبة عن واو؛ لأنها ساكنة ومنكسر ما قبلها، وذهب بعضهم(
) إلى أن الياء أصلية وليست بمنقلبة، وهو قول الفراء(
).
والكلمة محتملة لكلا القولين، ولكن الواو أكثر في عين الثلاثي من الياء، ولذا يحمل العلماء ما جهل أصله عليها، للدخول في أوسع البابين.

الواو الواقعة لاماً في اسم المفعول المأخوذ من (فَعِلَ)

عرض الزّجّاج إلى اسم المفعول (مرضيّ) فقال عنه: "أصله: مرضوّاً، وهو جائز في اللغة غير جائز في القرآن؛ لأنه مخالف للمصحف.
والخليل وسيبويه وجمع البصريين يقولون: فلان مرضوّ ومرضيّ، وأرض مسنوّة ومسنيّة؛ إذا سقيت بالسواني أو بالمطر، والأصل الواو إلاّ أنها قلبت عند الخليل؛ لأنها طرف قبلها واو ساكنة ليس بحاجز حصين، وكأنها (مَفْعُل) بضم العين، و(مَفْعُل) من ذوات الواو يقلب إلى (مَفْعِل)؛ لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء، وأمّا غير سيبويه والبصريين فلهم فيه قولان:

قال بعضهم لما كان الفعل منه: رضيت فانتقل من الواو إلى الياء، صار مرضيّاً.

وقيل: إن بعض العرب يقول في تثنية رضىً رِضَيان ورِضَوان، فمن قال رضيان لم يكن من قوله إلاّ مرضيّ، ومن قال رضوان في التثنية جاز أن يقول: فلان مرضوّ ومرضيّ"(
).

من مواضع قلب الواو ياء وقوع الواو لاماً لاسم مفعول من الفعل (فَعِلَ)(
) ومرضيٌّ اسم مفعول أصله: مرضوّو، فأعل بقلب واوه ياء؛ لأنها طرف بعد واو ساكنة، والساكن ليس بحاجز حصين، فكأنها وليت حركة، فصارت مَرْضُوْي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فصارت مرضيّ، وأبدلت ضمة الضاد كسرة لتسلم الياء. وهذا قول سيبويه وجمهور العلماء(
).

ويبدو أن هذا اختيار الزّجّاج إذ قدّم الحديث عنه ونسبه لأصحابه، وأورد بقية الأقوال بصيغة الإبهام بقوله: (وقال بعضهم).

واختلف العلماء في الأرجح في حال اسم المفعول هذا فذهب بعضهم إلى أن التصحيح أولى من الإعلال، ومنهم سيبويه(
) والمبرد(
)، والفارسيّ(
)، وذهب البعض الآخر إلى أن الإعلال أرجح، ومنهم: أبو حيّان(
)، وابن هشام(
)، وابن مالك(
)، والرضي (
).
وحكم بعض العلماء على هذا الإعلال بالشذوذ(
)، مع أن الإعلال لغة للتميميين والتصحيح منسوب للحجازيين(
).

وذهب الكسائي والفراء(
) في تصريف (المرضي) إلى أن الفعل (رضي) أعُل، فانتقل من الواو إلى الياء، فكذلك اسم المفعول منه، إذ حمل عليه.

ولم يرتض ابن عصفور هذا القول فقال: "وهذا باطل؛ لأنهم قد فعلوا ذلك في غير اسم المفعول، فقالوا: عتا عِتيّاً، والمصدر ليس مبنياً على فعل المفعول"(
).

وقد عرض الزّجّاج إلى هذا القول إلاّ أنه لم ينسبه لمن قال به.

وحكى الكسائي والفراء(
) أن من العرب من يقول في تثنية (رضا): رِضَيان ورِضَوان فمن قال: رِضوان جاز أن يقول: مرضوّ ومرضيّ، ومن قال: رِضَيان لم يقل إلاّ مرضيّ، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا القول.

قلب الياء واواً في ( فُعْلى )

عرض الزّجّاج لإبدال الياء واواً فقال: "وأجمع النحويون أن أصل ضيزى ضُوزى، وحجتهم أنها نقلت من (فُعْلى) إلى (فِعْلى)، أي: من ضُوْزى إلى ضيزى؛ لتسلم الياء، كما قالوا: أبيض وبيض، فهو مثل أحمر وحُمْر، وأصله بُيْض فنقلت الضمة إلى الكسرة... وإنما لم يقل النحويون إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام (فِعْلى)(
) صفة، إنما يعرفون الصفات على (فَعْلى) بالفتح، نحو سَكرى وغَضبى، أو بالضم نحو: حُبْلى والفُضْلى.
وكذلك قالوا: مِشية حِيكى، وهي مشية يحِيك فيها صاحبها، يقال: حاك يحيك إذا تبختر، فحِيْكى عندهم (فُعْلى) أيضاً"(
).
فالزّجّاج في هذا النص يعرض لحكم عين (فُعْلى) الصفة من حيث القلب وعدمه وتفصيل المسألة فيما يأتي:

( أ ) ذهب جمهور العلماء(
) إلى أن (ضِيزى) و(حِيكى) أصلها (ضُوزى) و(حُوكى) على (فُعْلى)، وكسرت فاء الكلمة فيها لتصح الياء من القلب إلى الواو، ويعلل ابن عصفور لهذا القلب فيقول: "وإنما قلبت الضمة كسرة لأنهم لم يعتدوا بألف التأنيث فجرت لذلك مجرى القريبة من الطرف... وكان الذي سنّ ذلك كون الصفة أثقل من الاسم، إذ الصفة من العلل الموانع للصرف فهي أدعى للتخفيف، والياء أخف من الواو فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء"(
).
وعلى هذا رأي الزّجّاج كما يتضح من نصه السابق، وهو اختيار منه لهذا المذهب.

(ب) ذهب ابن مالك(
)، وابنه(
) إلى إجازة تبديل الضمة كسرة لتصح الياء –كما ذهب إليه جمهور العلماء- وإلى إبقاء الضمة ومن ثمَّ قلب الياء واواً.

وأميل إلى ما ذهب إليه ابن مالك وابنه، لثبوت استعمال كلمة (ضِيزى) بالوجهين فقيل فيها: ضِيزى وضُوْزى(
).
الإعلال بالحذف

وفيـه:

علة حذف فاء المثال الواوي في المضارع والأمر

علة حذف فاء المثال الواوي في المضارع والأمر
عرض الزّجّاج إلى حذف فاء الفعل المثال الواوي في المضارع والأمر يقول: "والأصل في (قنا): (أَوْقِنا)، ولكن الواو سقطت كما سقطت من (يقي)؛ لأن الأصل (يَوْقِى)، فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة"(
).
فالزّجّاج في هذا النص يختار في التعليل لهذا الإعلال بالحذف تعليل سيبويه وجمهور العلماء، وتفصيل هذا الخلاف فيما يأتي:
( أ ) ذهب سيبويه(
) إلى أن علة حذف فاء المثال هو استثقال وقوعها بين ياء وكسرة، وهو اختيار الزّجّاج، وعلى هذا القول جمهور العلماء(
).

(ب) وذهب الخليل –فيما نقل عنه(
)- إلى أنها حذفت للكسرة التي بعد فاء الكلمة.

(جـ) وذهب الكوفيون(
) إلى أنها حذفت للتفريق بين الفعل اللاّزم والمتعدي، فحذفت من المتعدي نحو: وعد يعد، وبقيت في اللاّزم نحو: وجل يوجل.
والذي يمال إليه ما عليه سيبويه واختاره الزّجّاج وجمهور العلماء؛ ذاك أن الواو سقطت من اللازم كما سقطت من المتعدي، كما في وَهَن يَهِنُ، ووَكَفَ البيت يَكِفُ وغير ذلك(
).

الحذف غير الإعلالي

وفيـه:

( 1 ) حذف التاء من المضارع.
( 2 ) ثُبَة الجماعة.

1- حذف التاء من المضارع
اجتماع الأمثال فيه نوع من الثقل، ومن هذا اجتماع التاءين في أوّل المضارع، وأرادوا أن يخففوا هذا الثقل، والإدغام بعيد؛ لما يؤدي إليه من الإتيان بهمزة وصل وهي لا تكون في المضارع، فجنحوا إلى الحذف، واختلفوا في المحذوف، وقد أشار الزّجّاج إلى هذا فقال: "... وأصل تفرقوا: تتفرقوا، إلاّ أن التاء حذفت؛ لاجتماع حرفين من جنس واحد في كلمة، والمحذوف الثانية؛ لأن الأولى دالة على الاستقبال، فلا يجوز حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال"(
).
وللعلماء في التاء المحذوفة قولان، هما:

الأوّل: مذهب سيبويه(
)، وجمهور البصريين، وهو أن التاء المحذوفة هي الثانية، وهذا اختيار الزّجّاج، وصرّح به، وعلل له.
الثاني: مذهب الكوفيون(
)، وهو أن المحذوفة هي التاء الأولى، وهي تاء المضارعة، فالثانية عندهم جاءت لمعنى المطاوعة وحذفها مفوِّت لهذا المعنى.

والذي يترجح ما عليه سيبويه واختاره الزّجّاج وجمهور البصريين؛ لأن الاستثقال إنما حصل بها؛ كما أنها تسكن وتدغم في غيرها عند (الافتعال) و(التَفَعّل) كما في تزيّن فيقال: ازيّن يقول سيبويه: "... وكانت الثانية أولى بالحذف؛ لأنها هي التي تسكن، وتدغم في قوله تعالى: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾(
) و﴿ازَّيَّنَتْ﴾(
)... فكما اعتلت هنا، كذلك تحذف هناك"(
).

أمّا ما ذكروه من أن الثانية جاءت لمعنى المطاوعة فلا تحذف وتحذف الأولى، فيجاب عنه بأن الأولى أيضاً جاءت لمعنى المضارعة وحذفها مفوّت لهذا المعنى، وعليه فيكونان متساويتان من هذه الناحية، ويكون التفضيل والترجيح لما ذكر من أمور أخرى.
2- ثُبَة الجماعة

عرض الزّجّاج إلى (ثُبة) وذكر أنّ لها معنيين: الأول بمعنى الجماعة، والثاني: بمعنى وسط الحوض، والمقصود بالدراسة –هنا- إذا كانت بمعنى الجماعة، أمّا إذا كانت بمعنى وسط الحوض فسيُعرض لها في مكانها(
)، يقول الزّجّاج: "... وثُبُة التي هي الجماعة محذوف آخرها، تصغّر ثُبيَّة، وثبة الحوض وسطه حيث يثوب الماء إليه... وإنما اشتقت ثبة الجماعة من ثَبَّيْتُ على الرجل: إذا أثنيت عليه في حياته"(
).
ويلحظ في هذا النص أن الزّجّاج موافق لجمهور العلماء في أن المحذوف من هذه الكلمة لامها، وأصلها الواو وعلى هذا سيبويه(
) والمبرد(
) وغيرهم(
).

واختلف العلماء في نوع لام الكلمة المحذوف أواو هو أم ياء.

فجمهور العلماء على أن المحذوف واو، وذهب بعضهم إلى أن المحذوف ياء يقول السمين الحلبي: "وثبات جمع ثُبه، ووزنها في الأصل: (فُعَلة) كحُطَمة، وإنما حذفت لامها وعوض منها تاء التأنيث، وهل لامها واو أو ياء؟ قولان: حجة القول الأول: أنها مشتقة من ثبا يثبوا كخلا يخلو؛ أي: اجتمع.
وحجة الثاني: أنها مشتقة من ثَبَيْت على الرجل إذا أثنيت عليه كأنك جمعت محاسنه"(
).

ويتضح اختيار الزّجّاج قول من يرى أن اللاّم المحذوفة ياء، فهي عنده من ثَبَيْت على الرجل ووافقه في هذا الاختيار الجوهري(
).
والذي يمال إليه كون اللاّم فيها واواً حملاً على الأكثر في الحذف؛ للدخول في أوسع البابين؛ لأن الواو أكثر من الياء في عين الثلاثي(
).
المطلب الخامس 

تخفيف الهمزة

وفيه ثلاثة مسائل:

(1) تخفيف الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها.

(2) اجتماع الهمزتين في كلمة ( أئمة ).
(3) الهمزتان المفتوحتان المجتمعتان في كلمتين.

1- تخفيف الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها
من صور الهمزة أن تكون مضمومة مكسوراً ما قبلها، وقد عرض الزّجّاج إلى تخفيفها فقال: "و﴿مُسْتَهْزِئُون﴾(
): القراءة الجيدة فيه بتحقيق الهمزة، فإذا خففت الهمزة جعلت الهمزة بين الواو والهمزة، فقلت: (مستهزؤون)، فهذا الاختيار بعد التحقيـق.
ويجوز أن تُبدل من الهمزة ياء فتقول: (مُسْتَهْزِيُون)، فأمّا (مُسْتَهْزُونَ) فضعيف لا وجه له إلاّ شاذاً على لغة من أبدل الهمزة ياءً فقال في استهزأت: استهزيت. فيجب على لغة استهزيت أن يقال: مستهزون"(
).

الهمزة إذا كانت مضمومة وقبلها مكسور، اختلف العلماء في تخفيفها:
( أ ) ذهب سيبويه وجمهور العلماء(
) إلى أنها تجعل بين بين المشهور وهو أن تجعل الهمزة بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وقد نُسبَ(
) هذا القول للخليل ولعامة العرب، وهو اختيار الزّجّاج كما صرّح به.

(ب) وذهب الأخفش(
) إلى إبدالها من جنس حركة ما قبلها، فتقلب ياء، والزّجّاج يستضعف هذا القول، مع إجازته له.

(جـ) وذهب بعض العلماء(
) إلى جعلها بين بين البعيد وهو جعلها بين الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها وهو الياء لمناسبته للكسرة، وقد نُسب للأخفش(
)، وهذا خلاف مذهب الأخفش الموجود في معانيه، وقد بينته.

ولم يرتض الأخفش مذهب جمهور العلماء، ذاك(
) أن الواو –عنده لا تثبت بعد الكسرة فكذلك ما يقرب منها، كما أننا نجد الألف لا تقع بعد كسرة أو ضمة، فكذلك ما يقرب منها فلا تخفف الهمزة المفتوحة المضموم أو المكسور ما قبلها بين بين، فكذلك الواو الساكنة لما لم تقع بعد مكسور، لم يقع ما يقاربها -وهي الهمزة المضمومة بعد فتح المسهّلة بين بين- بعد مكسور.
ولعل ما اختاره الزّجّاج، وذهب إليه جمهور العلماء هو المختار لأمور:

( أ ) أن هذه الهمزة لم تبدل واواً خالصة، وإنما هي همزة مخففة أزيلت نبرتها(
).

(ب) أن اعتراض الأخفش مدفوع؛ ذاك أن "المسهّلة المفتوحة لم يستحل مجيئها بعد الضم والكسر، لكن لما استحال مجيء الألف الصريح بعدها مُنِعَ مجيء شبه الألف أيضاً بعدهما، وأمّا الواو الساكنة فلا يستحيل مجيئها بعد الكسرة، بل يستثقل، وكذا الياء الساكنة بعد الضمة، فلم يمنع مجيء شبه الواو الساكنة بعد الكسرة وشبه الياء الساكنة بعد الضمة"(
).
(جـ) أن الهمزة لم تجعل قط في موضع بينها وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها(
)، فهذا مخالف لقواعد التصريف.

2- اجتماع الهمزتين في كلمة ( أئمة )
عرض الزّجّاج إلى كلام العلماء في (أَئِمّة)، وأثبت كلام القراء فيها والصرفيين فقال: "وقوله ﴿أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾(
) فيها عند النحويين لغة واحدة: أيمّة بهمزة وياء والقراء يقرأون أئمة بهمزتين، وأيمّة بهمزة وياء، فأمّا النحويون فلا يجيزون اجتماع الهمزتين ههنا؛ لأنهما لا يجتمعان في كلمة، ومن قرأ: ﴿أَئِمّة﴾ بهمزتين فينبغي أن يقرأ: يا بني أأدم، والاجتماع أن آدم فيه همزة واحدة، فالاختلاف راجع إلى الإجماع... فأمّا أئمة باجتماع الهمزتين، فليس من مذاهب أصحابنا، إلاّ ما يحكى عن ابن أبي إسحاق(
) فإنه كان يحب اجتماعهما، وليس ذلك عندي جائزاً؛ لأن هذا الحرف في أئمة قد وقع فيه التضعيف والإدغام، فلما أُدغم وقعت علة في الحرف، وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دليلاً على أنها همزة قد وقع عليها حركة ما بعدها، وعلى هذا القياس يجوز: هذا أَأَمُّ من هذا، والذي بدأنا به هو الاختيار من أن لا تجتمع همزتان"(
).
أصل (أئمة) (أَأْمِمَة) على (أَفْعِلة) جمع إمام جمع قلة، اجتمع في الكلمة مثلان فوجب الإدغام، فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة قبلها فصارت الكلمة (أَأِمَّة)، اجتمعت همزتان في كلمة فتقلب الثانية حرفاً من جنس حركتها؛ أي: ياء فقيل: أَيمّة.

ومن هذا المنطلق نتبين مذهب جمهور الصرفيين(
) الذين لا يرون تحقيق الهمزتين بل القياس والواجب عندهم القلب، وما عداه فهو شاذ، بل إن بعضهم تمادى في ذلك، فذهب إلى تلحين هذه القراءة(
).

وقد نص الزّجّاج على اختياره عدم اجتماع الهمزتين في هذه الكلمة، فهو موافق لهذا القول.
أمّا القراء فمنهم من يقرأ بتحقيق الهمزتين(
)، ومنهم من يقرأ بتسهيل الهمزة، والتسهيل –عندهم- يكون بجعلها بين بين(
)، أو بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة(
).
وتحقيق الهمزتين منسوب لابن أبي إسحاق وغيره من العلماء(
).

وخالف الزمخشري الصرفيين من جهة والقراء من جهة أخرى، فخالف الصرفيين بعدم القول بإبدال الهمزة بل جعلها بين بين، وخالف القراء بإنكاره إبدال الهمزة ياء خالصة، يقول: "فإن قلت كيف لفظ (أَئِمَّة)، قلت: همزة بعدها همزة بين بين؛ أي: بين مخرج الهمزة والياء.

وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة، وإن لم تكن مقبولة عند البصريين.

وأمّا التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرّح بها فهو لاحن محرِّف"(
).

ولا يلتفت لكلام الزمخشري في عدم القول بإبدال الهمزة ياء فهو القياس التصريفي، كما أنه قد قرئ به.
ومع أن الزّجّاج مال إلى قول الجمهور إلاّ أنه اجتهد في تخريجها من دائرة الشذوذ على حد قول الجمهور فذكر أنه لما حصل الإدغام نقلت حركة أول المثلين إلى الهمزة الثانية، ولم تبدل هذه الهمزة حتى تكون دليلاً على أنها همزة قد وقع عليها حركة ما بعدها.
وأشار الفارسي إلى توجيه آخر –مع اختياره لمذهب الجمهور- يقول: "وقد تقدّم القول في أوائل هذا الكتاب والدلالة على ضعف اجتماع الهمزتين.

ووجهه من القياس أن يقول: الهمزة حرف من حروف الحلق، كالعين وغيرها، وقد جمع بينهما نحو: لعاعة وكعِّ، وكعّة(
)... وكذلك في غير هذه الحروف، فكما جاء أن اجتماع العينين كذلك، يجوز اجتماع الهمزتين"(
).
والمعنى أن اجتماع الهمزتين كاجتماع أي حرفين، فلا مانع من هذا الاجتماع.

والذي يمال إليه عدم رد هذه القراءة وقبولها، فالقراءة سنة متبعة، وليس للصرفيين بصريهم وكوفيهم رد قراءة قد قرأ بها كبار القراء.

3- الهمزتان المفتوحتان المجتمعتان في كلمتين

عرض الزّجّاج إلى تخفيف الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمتين وكانت إحداهما مبتدأ بها، واختار فيها مذهب الخليل وسيبويه يقول: "فأمّا ﴿أَأَنْذَرْتَهُمْ﴾(
) فزعم سيبويه أن من العرب من يحقق الهمزة، ولا يجمع بين الهمزتين وإن كانتا من كلمتين، فأمّا أهل الحجاز فلا يحققون واحدة منهما، وأمّا بعض القراء –ابن أبي إسحاق وغيره- فيجمعون في القراءة بينهما، وكثير من القراء يخفف إحداهما، وزعم سيبويه أن الخليل(
) كان يرى تخفيف الثانية فيقول: ﴿أَاْنذرتهم﴾ فيجعل الثانية بين الهمزة والألف، ولا يجعلها ألفاً خالصة... قال أبو إسحاق: الهمزة التي للاستفهام ألف مبتدأة: ولا يمكن تخفيف الهمزة المبتدأة، ولكن إن أُلقي همزة ألف الاستفهام على سكون الميم من عليهم فقلت: (عَلَيْهِمَ أَنْذَرتهم) جاز، ولكن لم يقرأ به أحد"(
).
ويقول في نص آخر: "فأمّا الهمزتان بعد ﴿يَاْوَيْلَتَا﴾(
) ففيهما ثلاثة أوجه:

إن شئت حققت الأولى وخففت الثانية فقلت: يا ويلتا أاْلد.

وإن شئت –وهو الاختيار- خففت الأولى وخففت الثانية، فقلت: يا ويلتا آلد.

وإن شئت حققتهما جميعاً فقلت: أَأَلِد، وتحقيق الهمزتين مذهب ابن أبي إسحاق"(
).

والهمزتان إذا التقتا في كلمتين وكانت الأولى منهما مبتدأة كهمزة الاستفهام جاز لك فيها بعض الأوجه، وهي:
( أ ) تحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية، وذلك يجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها (الألف)، وهذا قول الخليل(
)، وقد نقله الزّجّاج عن سيبويه كما هو واضح في النص الأول، واختاره الزّجّاج وجمهور العلماء؛ لأن الثقل نشأ من الثانية فهي الأجدر بالتخفيف.
(ب) تخفيف الأولى من الهمزتين وتحقيق الثانية(
)، ويلحظ أن الزّجّاج قرر أن الهمزة المبتدأ بها –وهي همزة الاستفهام- لا يمكن تخفيفها، وحاول توجيه هذا القول بأن المسوّغ لتخفيف همزة الاستفهام على هذا القول هو إلقاء حركتها على الميم الساكنة قبلها في (عليهم)، ومما يدل على تضعيفه لهذا الوجه وعدم ميله له قوله: "ولكن لم يقرأ به أحد".

(جـ) حذف الهمزة الأولى وإبقاء الثانية محققة(
)، ولعل المسوّغ لحذف همزة الاستفهام وجود الدليل عليها وهي كلمة (أم)، وهي مقابلة لهمزة الاستفهام(
).

( د ) تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما، وهي لغة لتميم(
)، فوجود الألف بين الهمزتين يخفف ثقل اجتماعهما فيعطى فسحة بينهما.
(هـ) تحقيق الهمزتين بدون إدخال ألف بينهما(
)؛ لأن همزة الاستفهام في تقدير الانفصال فهي كلمة برأسها.

( و ) تخفيف الهمزة الثانية، وإدخال ألف بين الهمزتين(
).
( ز ) تخفيف الهمزتين معاً، والتخفيف –هنا- لغة لأهل الحجاز(
)، فيخففون الهمزة الأولى بحذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها، ويخففون الثانية بجعلها بين بين، وهو اختيار الزّجّاج كما صرّح بذلك في النص الثاني.

( ح ) إبدال الهمزة الأولى هاءً، وقد أشار النحاس إلى هذا الوجه، ونسبه للأخفش، وذكر أنه يجوز في غير القرآن(
).

وقد نبّه الزّجّاج على أنه في حال تخفيف الثانية لا تجعل ألفاً خالصة بل بين بين حتى لا يلتقي ساكنان (أاْنذرتهم)، كما أن المعهود في تخفيف الهمزة إذا تحركت وانفتح ما قبلها أن تجعل بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها(
).

المطلب السادس
التقاء الساكنين

وفيه مسألتين:

(1) الأصل في التحريك في التقاء الساكنين.

(2) تحريك لام المضعّف.

1- الأصل في التحريك في التقاء الساكنين
يقول الزّجّاج تعليقاً على قوله تعالى: ﴿لاََ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ﴾(
): "القراءة بالجزم وكسر الذال؛ لالتقاء الساكنين"(
).
الأصل في التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك التحريك بالكسر، فالذّال في (يتخِذْ) ساكنة واللاّم في (الْمؤمنون) ساكنة، فحرِّكت الذال بالكسرة تخلصاً من التقاء الساكنين، واختار الزّجّاج كون الكسر هو الأصل في التقاء الساكنين، وجُعِلَ الكسر هو الأصل لأمور(
):

( أ ) "أن الجرّ لما اختصّ بالاسم، والجزم اختصّ بالفعل، صارا نظيرين، فلمّا أرادوا أن يحرِّكوا المجزوم للقاء ساكن، حرّكوه بأشبه الحركات بالجزم فقالوا: لم يقم الغلام"(
) والمعنى أنهم حرّكوه بحركة نظيره في الجزم وهي الكسرة في الجر.

(ب) أن الكسرة بين الضمة والفتحة في الثقل فالحمل عليها أولى(
).
(جـ) أن التقاء الساكنين أكثر ما يكون في الأفعال، فأعطيت حركة لا تكون له إعراباً ولا بناء؛ لكون ذلك كالعوض من دخولها إياه في حال إعرابه وبنائه، وحمل غيره عليه(
) إلى غير ذلك من الأمور.
وجعل بعضهم الأصل الفتح(
)، لأن التقاء الساكنين فيه ثقل، والهدف من التخلص منهما هو التخفيف فاختيرت أخف الحركات وهي الفتحة.
وذهب بعضهم(
) أن الأصل هو التحريك من غير تعيين لحركة، إنما الفيصل أن كل موضع يختص بحركة معينة.

والزّجّاج –كما سلف- مختار لكون الكسر هو الأصل، وهذا ما جعله يختار في قوله تعالى: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾(
) كسر الواو، للتخلص من التقاء الساكنين، واستجاد هذا الكسر مع جواز غيره يقول: "بكسر الواو وتقرا(
) (لوُ اطلعتَ) عليهم بضم الواو، والكسر أجود؛ لأن الواو ساكنة والطاء ساكنة؛ فكسرت الواو لالتقاء الساكنين. وهذا هو الأصل"(
).
2- تحريك لام المضعَّف

عرض الزّجّاج إلى الأوجه الجائزة في تحريك المدغم في التخلص من التقاء الساكنين واختار الضم واستجاده في نحو (لا يَضُرُّكم) يقول عن هذا الفعل: "الأجود فيه الضم لالتقاء الساكنين، الأصل: لا يضرركم، ولكنَّ كثيراً من القراء والعرب يدغم في موضع الجزم وأهل الحجاز يظهرون التضعيف... ويجوز (لا يَضُرَّكُمْ) و(لا يَضُرِّكُمْ)، فمن فتح فلأنَّ الفتح خفيف مستعمل في التقاء الساكنين في التضعيف، ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين"(
).
فالأوجه التي ذكرها الزّجّاج في تحريك المضعّف هي على لغة من يدغم في المضعّف وهم تميم وأسد وقيس وغير الحجازيين بعامة(
)؛ لأن الحجازيين يظهرون ويفكون التضعيف، فإذا لم يتصل بالمضعّف هاء الغائب أو هاء الغائبة –كما هي الحال هنا- فلك فيه ثلاثة أوجه(
)، هي:
( أ ) الاتباع والتحريك بحركة فاء الكلمة، وهو –هنا- الضم (لا يضُرُّكم)، واختاره الزّجّاج وجعله الأجود؛ لأنه هو الأكثر في كلام العرب.

(ب) الفتح، فيقال (لا يضرَّكم)؛ لأن الفتح أخف الحركات.

(جـ) الكسر، فيقال: (لا يَضُرِّكم)، لأنه الأصل في التقاء الساكنين.
أمّا إذا جاء بعد المضعّف ساكن فالكسر هو المختار(
)، وهو ما اختاره وقرّره الزّجّاج في قوله تعليقاً على قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾(
): "يُشَاقِقْ ويشاقّ جميعاً، إلاّ أنها هنا يشاقق بإظهار التضعيف مع الجزم، وهي لغة أهل الحجاز، وغيرهم يدغم فإذا أدغمت قلت: من يشاقَّ زيداً أَهِنْه، بفتح القاف... وإن شئت كسرت فقلت: يشاقِّ زيداً، كسرت القاف؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسر، فإذا استقبلتها ألف ولام اخترت الكسر، فقلت: (ومن يشاقِّ الله) ولا أعلم أحداً قرأ بها"(
).
واختيار الزّجّاج للكسر، اعتماد على أنه هو الأكثر(
).
المطلب السابع
الوقف

  وفيه المسائل التالية:
(1) الوقف على المقصور.

(2) الوقف على المنقوص.
(3) الوقف على (هيهات).
(4) الوقف على (اللاّت).
(5) الوقف على (لاْتَ)
(6) الوقف على (يا أبتِ)
1- الوقف على المقصور
يقول الزّجّاج: "وطيء تقول في: هدًى، وعصاً، وافعًى، وما أشبه هذا في الوقف: هُدَيْ، وعصيْ، وأَفْعَى، بغير إضافة... وبعض العرب يجري ما يجريه في الوقف –في الأصل- مجراه في الوقف، وليس هذا الوجه الجيد، وزعم سيبويه(
) أن الذين أبدلوا من الألف الياء أبدلوها في الوقف ليكون أبين لها، وحكى أيضاً أن قوماً يقولون في الوقف: حُبْلَوْ، وأَفْعَوْ.
وإنما يحكي أهل اللغة والعلم بها كل ما فيها؛ ليتميز الجيد المستقيم المطرد من غيره، ويجتنب غير الجيد، فالباب في هذه الأشياء أن ينطق بها في الوصل والوقف بألفٍ، فليس إليك أن تقلب الشيء لعلة ثم تنطق به على أصله والعلة لم تزل"(
).
ففي الوقف على الاسم المقصور لغات، اختار الزّجّاج واستجاد منها الوقف بالألف، وجعله هو الباب.

ولك في الوقف على المقصور أربع حالات:

( أ ) الوقف بالألف، وهو الأكثر(
)، واختاره الزّجّاج وقاله عنه أنه هو الباب.
(ب) الوقف بإبدال الألف واواً، فيقال في حبلى: حُبْلَوْ، وهو منسوب لطيء(
)، وأهل الحجاز(
).

(جـ) الوقف بإبدال الألف ياء، فيقال: حبليْ، ونسبه الزّجّاج إلى طيء، وينسب أيضاً لقيس(
)، وفزارة(
)، وأهل الحجاز(
).

( د ) الوقف بإبدال الألف همزة، فيقال: حُبْلأ(
)، وينسب هذا الإبدال إلى بعض طيء (
).
وقد أشار الزّجّاج إلى أن الأكثر والمختار هو الوقوف بالألف، وذكر العلماء أن الوقوف بالإبدال واواً أو ياء أو همزة قليل(
).
2- الوقف على المنقوص
عرض الزّجّاج لكيفية الوقف على المنقوص فقال: "جازٍ في المصحف بغير ياء، والأصل: جازيٌ.
وذكر سيبويه والخليل(
) أن الاختيار في الوقف هو جازْ، بغير ياء، والأصل جازيٌ بضمة وتنوين، فثقلت الضمة في الياء، فحذفت وسكنت الياء والتنوين فحذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، وكان ينبغي أن يكون في الوقف بياء؛ لأن التنوين قد سقط، ولكن الفصحاء من العرب وقفوا بغير ياء؛ لِيُعْلِمُوا أن هذه الياء تسقط في  الوصل. وزعم يونس(
) أن بعض العرب الموثوق بهم يقف بياء، ولكن الاختيار اتباع المصحف والوقوف بغير ياء"(
).

ويقول في موضع آخر تعليقاً على قوله تعالى: ﴿يَوْمَ التَّنَادِ﴾(
): "بكسر الدّال -وقرأ الحسن: (يوم التنادي)- بإثبات الياء، وأكثر القراءة: التّنَادِ، وقرأ ابن عباس: (يَوْمَ التنادِّ) بتشديد الدّال(
)، والأصل التنادي، وإثبات الياء الوجه، وحذفها حسن جميل؛ لأن الكسرة تدل على الياء، وهو رأس آية، وأواخر هذه الآيات على الدّال(
)"(
).
ويمكن تفصيل ما ذكره الزّجّاج فيما يلي:

أولاً: إذا كان الاسم المنقوص منوناً غير منصوب: 
كما مثل الزّجّاج –هنا- فيجوز فيه وجهان(
):

( أ ) الوقف عليه بحذف التنوين، فيقال: (هو جازْ)، وهذا الذي اختاره الزّجّاج، وهو الأفصح. وقد عزى هذا الوقف لهذيل(
).

(ب) الوقف عليه برد الياء المحذوفة (هو جازيْ)، وهو لغة لبعض العرب، وقد عزيت هذه اللغة لأهل الحجاز(
).

ثانياً: إذا كان الاسم المنقوص غير المنون مقترناً بـ(أل):
ويمثله قول الزّجّاج في (التناد): فلك فيه وجهان(
):

( أ ) الوقف عليه بإثبات الياء، فيقال (التناديْ)، وهذا هو الأرجح، لأن المطلوب وجود الحرف الساكن ليوقف عليه(
)، فتثبت في الوقف كما كانت في الوصل ثابتة، فليس هناك موجب لحذفها(
).

(ب) الوقف بحذف الياء، فيقال (التّنَادْ)، فتحذف الياء منها، لأن الوقف استراحة، والياء المكسور ما قبلها ثقيلة فتحذف تخفيفاً(
).

واختار الزّجّاج الوقف بإثبات الياء وذكر أنه هو الوجه.
3- الوقف على (هيهات)

يختلف الوقف على هيهات باعتبار حركة التاء، والتاء تحرّك بالحركات الثلاث(
)، وعليه فتكون لها ثلاثة أوجه:
أولاً: الوقف عليها بالهاء، وذلك إذا كانت التاء مفتوحة(
)، وهي حينئذٍ مفردة، ولهذه الحالة أو الوجه أشار الزّجّاج بقوله: "فأمّا الفتح فالوقف فيه بالهاء، تقول: هَيْهَاهْ هَيْهَاهْ، إذا فتحت ووقفت بعد الفتح"(
).
وهذا مذهب سيبويه وجمهور العلماء(
)، ووافقهم الكسائي(
)، وهو اختيار الزّجّاج، كما يتضح من نصه.

وخالف الفراء(
) سيبويه والزّجّاج والكسائي وجمهور العلماء، إذ يرى الوقوف عليها بالتاء، وصرّح(
) بمخالفته للكسائي.

ونقل ابن سيده(
) إجازه الكسائي الوقف بالهاء والتاء في حال كون التاء مفتوحة، وهذا خلاف ما نقله عنه الفراء.

ثانياً: الوقف عليها بالتاء، وذلك إذا كانت التاء مكسورة، وهي في هذه الحال جمع، ومفردها هَيْهَة، فهي كجمع التأنيث نحو مؤمنات(
).

والفراء مع الجمهور في هذه الحالة.

ثالثاً: جواز الوقوف بالهاء والتاء، وذلك في حال البناء على الضم، فهي تحتمل الإفراد والجمع(
).
4- الوقف على ( اللاّت )

اختار الزّجّاج الوقف عليها بالتاء مراعاة للمصحف يقول: "وكان الكسائي يقف عليها بالهاء. يقول: (اللاّه)، وهذا قياس. والأجود في هذا اتباع المصحف والوقف عليها بالتاء"(
).
واللاّت اسم مؤنث بتاء التأنيث عند من جعلها للتأنيث، لأن البعض جعلها أصليّة(
)، والاسم المؤنث بتاء التأنيث يوقف عليه بالهاء، نحو: فاطمه بهاء دون تاء، ويستثنى من ذلك إذا اتصلت بساكن صحيح، فإنه يوقف عليها بالتاء نحو: بنت وأخت(
).
ولهذا قال الزّجّاج عن قول الكسائي(
) (اللاّه)، أنه هو القياس، ولكن جمهور العلماء يقفون عليها بالتاء، مراعاة لرسم المصحف، ومنهم الفراء(
).

وهذا ما اختاره الزّجّاج وخالف فيه الكسائي على أن بعض العرب يقف على تاء التأنيث بالتاء مطلقاً، فيقولون في طلحة: طلحتْ، وفي البقرة: البقرت، ومنه قول بعضهم: يا أهل سورتْ البقرتْ، فقال مجيباً: ما أحفظ منها ولا آيتْ(
). وهي لغة لبعض العرب، فيمكن حمل كلام الجمهور على هذه اللغة الفاشية.

5- الوقف على ( لاْتَ )
اختار الزّجّاج الوقف على (لات) بالتاء، وهو بهذا يختار مذهب جمهور العلماء، يقول: "والوقف عليها (لاتْ) بالتاء، والكسائي يقف بالهاء (لاه)؛ لأنه يجعلها هاء التأنيث، وحقيقة الوقف عليها بالتاء، وهذه التاء نظيرة التاء في الفعل في قولك: ذَهَبَتْ وجَلَسَتْ، وفي قولك: رأيت زيداً ثمت عمراً، فتاء الحروف بمنـزلة تاء الأفعال؛ لأن التاء في الموضعين دخلت على ما لا يعرب، ولا هو في طريق الأسماء"(
).
للعلماء في الوقف على (لات) ثلاثة مذاهب:

الأوّل: مذهب الجمهور، وعلى رأسهم سيبويه(
)، وابن كيسان(
)، واختاره الزّجّاج، وهو الوقوف عليها بالتاء، وهذا مذهب الفراء(
) أيضاً، ونسب للبصريين(
) بعامة.

والعلة في الوقوف عليها بالتاء ما ذكره الزّجّاج، وأشار إليه العلماء وهو أن التأنيث فيها يرجع إلى التأنيث الداخل على الأفعال، فـ(لا) بمعنى ليس، ولات بمنـزلة ليست، ويوقف على ليست بالتاء فكذلك (لات)(
)، كما أن في الوقف بالتاء إتباع لخط المصحف.

الثاني: الوقف عليها بالهاء، وهو مذهب الكسائي(
)، فالتاء عنده للتأنيث، وتاء التأنيث يوقف عليها بالهاء في المشهور.

ونسب هذا القول للكوفيين بعامة(
)، وبه قال المبرد(
) فيما نقل عنه.
الثالث: الوقف على (لا) والابتداء بـ(تحين مناص)، فتكون التاء مع حين وهذا مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام(
).

واعتذر بأنه رأى في المصحف الإمام التاء متصلة بـ(حين).

ورُدَّ عليه بأنه ما رآه مما شذّ عن قياس الخط(
).

والذي يمال إليه ما عليه سيبويه وجمهور العلماء، واختاره الزّجّاج؛ مراعاة للمصحف، فهو المشهور عند العرب وجماهير القراء السبعة(
).

6- الوقف على ( يا أبت )

يقول الزّجّاج: "الوقف عليه يا أبه بالهاء، والعرب تقول في النداء يا أبَةِ، ويا أُمّةِ، ولا تقول قال أبتي كذا، ولا قالت أُمّتي كذا، وزعم الخليل وسيبويه أنه بمنـزلة قولهم يا عمة ويا خالة، وأن أبة للمذكر والمؤنث، كأنك تقول للمذكر أبة وللمؤنث.
والدليل على أنّ للأُمّ حظاً في الأبوة أنه يقال: أبوان، قال الله عزّ وجل ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾(
)"(
).

ويقول معترضاً على الفراء: "وزعم الفراء أنك إذا كسرت وقفت بالتاء لا غير، وإذا فتحت وقفت بالتاء والهاء.
ولا فرق بين الكسر والفتح"(
).

التاء في (أبت) تاء التأنيث، وهي عوض من ياء الإضافة في يا أبي.

وللعلماء في الوقف عليها قولان:

الأوّل: مذهب جمهور العلماء(
) وهو الوقف عليها بالهاء، كما يوقف على تاء التأنيث في أي كلمة أخرى.

الثاني: مذهب الفراء إذ يقف عليها بالتاء في حال الكسر، وفي حال الفتح فيجيز الوقوف عليها بالهاء وبالتاء يقول: "... وقوله: يا أبتِ لا تقف عليها بالهاء وأنت خافض لها في الوصل؛ لأن تلك الخفضة تدل على الإضافة إلى المتكلّم ... ولو قيل: يا أَبتَ لجاز الوقوف عليها بالهاء"(
).

ووافق ابن كيسان(
) الفراء في هذا القول.
واعترض الزّجّاج على الفراء في تفريقه بين الكسر والفتح، فحالهما عند الزّجّاج واحد.

والزّجّاج مصيب في قوله يقول النحاس: "وزعم الفراء: أنه إذا قال: يا أبت فكسر وقف على التاء لا غير؛ لأن الياء في النيّة.

وزعم أبو إسحاق: أن هذا خطأ، والحق ما قال: كيف تكون في النية وليس يقال: يا أبتا"(
).

المطلب الثامن
الإمـالـة

وفيـه: إمالة الحروف المقطّعة

إمالة الحروف المقطّعة

وافق الزّجّاج واختار مذهب الكوفيين في التعليل لإمالة الحروف المقطعة فقال –تعليقاً على قوله تعالى: ﴿طه ((( مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (((﴾(
)-: "... ومن كسر الطاء والهاء، أمال إلى الكسر؛ لأن الحرف مقصور، والمقصور تغلب عليه الإمالة إلى الكسر"(
).
والأصل في الحروف أنها لا تمال، لأنها أدوات جامدة غير متصرفة، فلا حظ لها في التصرف(
).

والعلة في عدم إمالتها هي التفريق بينها وبين ألفات الأسماء نحو: عطشى وحُبْلى(
)، وإذا سُمّي بها جاز لنا إمالتها(
)، وقد خطأ المبرّد(
) من أمال هذه الحروف دون تسمية.
وحكم هذه الإمالة الشذوذ، كما نص على ذلك سيبويه في باب "هذا ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذ"(
).

واختلف العلماء في سبب هذه الإمالة على أقوال:
( أ ) ذهب جمهور العلماء إلى أن انتقال هذه الألفاظ من حيِّز الحرفية إلى الاسمية، سوّغ إمالتها، فلها من الأحكام ما للأسماء(
).

(ب) وذهب الزّجّاج والكوفيون إلى أن هذه الحروف أميلت؛ لأنها مقصورة، والمقصور تغلب فيه الإمالة(
).
ورُدّ عليهم بأن كثيراً من المقصور لا تجوز إمالته(
).

(جـ) وذهب الفراء(
) إلى أنها أميلت، لأنها إذا ثنِّيت ردت إلى الياء.

والذي يمال إليه ما عليه جمهور العلماء، لأن هذه الحروف انتقلت إلى الاسمية فلها أحكام الأسماء ومن هذه الأحكام الإمالة، ولنا في الأعلام المنقولة من نحو يزيد وينبع ما يعضد هذا الميل.

المطلب التاسع

الإدغـام

وفيه ثلاثة مسائل:

(1) إدغام المتماثلين في كلمتين.

(2) إدغام الدّال في الجيم.
(3) إدغام النون في الواو.

1- إدغام المتماثلين في كلمتين

عرض الزّجّاج إلى إدغام المتماثلين إذا كانا في كلمتين فقال: "ويجوز في قوله ﴿جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ﴾(
) وجهان: الإدغام والإظهار، تقول: جعلَ لكم، وجعلْ لكم الأرض، فمن أدغم فالاجْتماع حرفين من جنس واحد وكثرة الحركات، ومن أظهر 
-وهو الوجه وعليه أكثر القراء- فلأنهما منفصلان من كلمتين"(
).
والإدغام –هنا- جائز، لأن المثلين المتحركين في كلمتين، فأولهما في آخر كلمة (جعل)، وثانيهما في أول الكلمة التالية (لكم) وقد تحقق في هذا الإدغام الجائز شرطاه وهما(
):
( أ ) ألاّ يكونا همزتين نحو: قرأ آية؛ لأن الإدغام في الهمزتين ردئ(
).

(ب) ألاّ يلي أولُهما ساكناً صحيحاً. نحو: شهْر رمضان.

وأخذ الزّجّاج يعلل لهذا الإدغام، بأن اجتماع المثلين فيه نوع من الثقل، وهذا الذي سوّغ التخفيف بالإدغام، كما أن فيه توالي خمس متحركات وهذا مستثقل

والأوجه في نحو هذا الإظهار، فالأكثر عليه، لأن المثلين في كلمتين، وهو ما اختاره الزّجّاج على الإدغام الوارد في قراءة أبي عمرو(
).

2- إدغام الدّال في الجيم
استجاد الزّجّاج واختار إدغام الدّال في الجيم في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾(
) يقول: "الأجود إدغام الدّال في الجيم، والإظهار جيد بالغ؛ لأن الجيم من وسط اللسان، والدّال من طرف اللسان، والإدغام جائز؛ لأن حروف وسط اللسان قد تقرب من حروف طرف اللسان"(
).
هناك تباعد في المخرج بين الدال والجيم، فالجيم تخرج من وسط اللسان بينه وبين الحنك(
)، والدّال تخرج ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا(
).

والداعي لهذا الإدغام هو إجراء الجيم مجرى أختها الشين، لاشتراكهما في المخرج، فالشين فيها تفشي يتصل بأصول الثنايا، وهو مخرج الدّال، ولهذا ساغ الإدغام(
).

وقد وافق النحاسُ الزّجّاج في هذه الاستجادة، يقول: "الإدغام حسن؛ لأن الدّال من طرف اللسان، والجيم من وسطه، فهما متقاربتان والإظهار جائز"(
).

3- إدغام النون في الواو

ورد في قوله تعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾(
) قرآتان، قراءة الجمهور بالإدغام، وقراءة ابن عباس وعاصم وأبي عمرو وغيرهم بالإظهار(
)، واختار الزّجّاج قراءة الإدغام يقول: "قرئت بإدغام النون في الواو، وقرئت بتبيين النون عند الواو وقرئت (نُوْنَ، والْقَلَمِ) بفتح النون، والذي اختار إدغام النون في الواو ساكنة أو متحركة... لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاء، والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة"(
).
فالنون الساكنة أو التنوين إذا وليها أحد حروف الإدغام المجموعة في كلمة (يرملون) أدغمت(
).
وقد نبّه الزّجّاج على أن هذه الأحكام تكون للنون في حال كونها حرف هجاء.

أمّا ما ذكره من إدغام النون في حال تحركها، فليس بمشتهر إنما المشهور إدغام النون الساكنة مع هذه الأحرف، ويشترط أن تكون النون في كلمة والواو في كلمة أخرى، فإذا كانا في كلمة واحدة فالإظهار نحو: دنيا، وصنوان(
).
	
	
	
















































































(�) انظر: الكتاب 4/243؛ والمقتضب 1/55؛ والأصول 3/180؛ والمنصف 1/18؛ والتبصرة والتذكرة 2/783؛ وشرح ألفية ابن معطي 2/1166؛ والارتشاف 1/30.


(�) سورة الكهف. آية: 19.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/275.


(�) انظر: البحر المحيط 6/107.


(�) انظر: الدر المصون 7/462.


(�) الدر المصون 7/462.


(�) معاني القرآن له 2/1371.


(�) إعراب القرآن له 2/452.


(�) إعراب القراءات السبع وعللها 2/389.


(�) انظر: التبيان في إعراب القرآن 2/842.


(�) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي المقريء أحد القرّاء السبعة؛ إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة؛ ت سنة 154هـ. انظر: غاية النهاية 1/288؛ وبغية الوعاة 2/231.


(�) هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي؛ المعروف بالزيّات؛ أحد القرّاء السبعة؛ أخذ عن الأخفش وأخذ عنه أبو الحسن الكسائي ت سنة 156هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 7/90؛ وغاية النهاية 1/261؛ وتهذيب التهذيب 3/27؛ وشذرات الذهب 1/240.


(�) هو: شعبة بن عياش بن سالم؛ أبو بكر الخياط الأسدي الكوفي؛ راوي عاصم بن أبي النجود وغيره؛ روى عنه يعقوب الحضرمي؛ سئل عنه أبو حاتم فقال مجهول. انظر: غاية النهاية 1/325؛ وشذرات الذهب 1/334.


(�) هو: عاصم بن بهدلة أبي النجود؛ أبو بكر الأسدي الكوفي شيخ الإقراء بالكوفة ت سنة 128هـ؛ وقيل 129هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/256؛ غاية النهاية 1/346؛ تهذيب التهذيب 5/38؛ وتقريب التهذيب 285؛ والأعلام 3/248.


(�) انظر: الكتاب 4/114؛ والمنصف 1/21؛ وشرح المفصل 7/128؛ وشرح الشافية للرضي 1/41؛ وشرحها لركن الدين 1/322؛ والكافية في شرح الشافية ص 72.


(�) الكتاب 4/114.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/42؛ وشرحها للجاربردي ص31؛ وحاشية ابن جماعة ص31.


(�) انظر: الكتاب 4/113؛ والنكت 3/203؛ وشرح الفصيح 2/419؛ والارتشاف 1/156؛ واللهجات العربية في التراث 1/237؛ ولغة تميم 291.


(�) انظر: الكتاب 4/107؛ 108؛ شرح الشافية للرضي 1/40؛ ولغة تميم 214.


(�) الكتاب 4/108.


(�) انظر: الكتاب4/115؛ والأصول 3/158؛ وشرح الشافية للرضي1/42؛ وشرحها للجاربردي ص32.


(�) هو: محمود بن محمد بن علي بن حمود الأراني الساكناني؛ عالم بالنحو والصرف؛ من أهل أرّان؛ يفصل بينها وبين أذربيجان نهر الرس؛ من مؤلفاته: شرح الشافية في الصرف والكافية في النحو. انظر: الأعلام 7/182.


(�) انظر: الكافية في شرح الشافية ص 72.


(�) انظر: شرح الشافية لابن الحاجب ص 59.


(�) انظر: شرح الشافية له 332.


(�) انظر: شرح الشافية له 1/42.


(�) انظر: الكافية في شرح الشافية ص 72.


(�) انظر: الكتاب 4/113؛ والمنصف 1/21؛ والخصائص 4/338؛ وشرح الشافية للرضي 1/41؛ وشرحها لركن الدين ص 325؛ وشرحها للجاربردي ص 31.


(�) انظر: حاشية ابن جماعة ص 31.


(�) انظر: الكتاب 4/116؛ والخصائص 2/338؛ وشرح الشافية للرضي 1/41؛ وشرحها للجاربردي ص31؛ والمناهج الكافية ص 153.


(�) انظر ما سبق ص 36 . 


(�) انظر: شرح الشافية لركن الدين ص 325.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/42.


(�) انظر: الكافية في شرح الشافية ص 73؛ 74.


(�) سورة الكهف. آية: 110.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/316.


(�) سورة آل عمران. الآية: 104.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/451؛ 452.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/411؛ وانظر: 3/285؛ و 3/380.


(�) إعراب القرآن 3/87.


(�) المقتضب 1/200.


(�) التصريف 2/305.


(�) انظر: الأصول 3/406.


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/172.


(�) انظر: تهذيب اللغة 6/276 (ن هـ ر).


(�) انظر: الحجة له 5/77.


(�) انظر: إعراب القراءات الشواذ 1/518؛ والتبيان 1/199.


(�) انظر: البحر المحيط 6/327.


(�) البيت من (الطويل) لكثيِّر عزّه في الديوان ص 424. وانظر: الخصائص 2/9؛ والمنصف 2/306.


(�) معاني القرآن له 2/112؛ وانظر: إعراب القرآن 1/326؛ و3/87؛ والجامع لأحكام القرآن 12/9؛ والمنصف 2/306؛ وشرح التسهيل 3/6؛ 7؛ وشرح الشافية للرضي 1/47؛ وائتلاف النصرة ص 91؛ والمزهر 2/190.


(�) انظر: حجة القراءات ص 359.


(�) انظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ص 1259.


(�) انظر: الروض الأنف 3/45.


(�) ائتلاف النصرة ص 91.


(�) انظر: حاشية الشهاب 6/490؛ وشرح درّة الغوّاص ص 402؛ 403.


(�) إعراب القرآن 1/326؛ 327.


(�) إعراب القرآن 2/103. وانظر: اختيارات ابن جني التصريفيّة ص 48.


(�) انظر: 2/306.


(�) انظر: 2/10.


(�) الخصائص: 2/10.


(�) المحتسب 1/167. وانظر: 2/166.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/7.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/411.


(�) انظر: مادة (وهـ ن) في: اللسان 13/453؛ والقاموس المحيط ص 1116.


(�) هو: الحسن بن يسار أبو سعيد البصري إمام زمانه، علماً وعملاً، قرأ على حطان الرقاشي، وأبي العالية وغيرهما، وروى عنه أبو عمر بن العلاء، وعاصم وغيرهما توفي سنة (110هـ).


	انظر: وفيات الأعيان 2/69؛ وسير أعلام النبلاء 4/563؛ وتهذيب التهذيب 2/263.


(�) سورة الحج. الآية: 5.


(�) انظر: الكشاف 3/145؛ والجامع لأحكام القرآن 12/9؛ والمحرر الوجيز 4/107؛ والبحر المحيط 6/327؛ والدر المصون 8/230.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/87.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 12/9.


(�) انظر: المحرر الوجيز 4/107.


(�) انظر: البحر المحيط 6/327.


(�) انظر: الدر المصون 8/230.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/298؛ والجامع لأحكام القرآن 19/226.


(�) انظر: الكتاب 4/268؛ والممتع 1/99؛ والارتشاف 1/90؛ والمزهر 2/8.


(�) انظر: مقاييس اللغة 3/137؛ والصحاح، ص 1717؛ والكشاف 4/722؛ والتبيان 2/1276؛ واللسان 13/203 (س ج ن).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/298.


(�) انظر: الصحاح، ص 1717.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/176.


(�) انظر: الكشاف 4/722.


(�) انظر: التبيان 2/1276.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 19/226.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/176؛ والتبيان 2/1276؛ والبحر المحيط 8/432؛ والدر المصون 10/719.


(�) انظر: المحرر الوجيز 5/451.


(�) سورة البقرة. الآية: 7.


(�) القِصَارَة: هي حرفة تقصير الثياب بالمقصرة وهي قطعة من الخشب ويستخدمها القصّار. انظر: اللسان 5/104 (ق ص ر).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/83؛ 84.


(�) الكتاب 4/11. وانظر: الأصول 3/91؛ والمقرّب 2/131؛ وأوضح المسالك 3/212؛ والمساعد 2/621؛ والمناهج الكافية ص 193؛ 194.


(�) المقرّب 2/130؛ 131.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/768.


(�) انظر: شرح التسهيل 3/469.


(�) انظر: المخصص 14/136؛ 137.


(�) انظر: المساعد 2/621.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/153؛ والمناهج الكافية ص 193؛ 194.


(�) انظر: شرح الشافية لركن الدين ص 477؛ وللجاربردي ص 62؛ والمناهج الكافية ص194.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/312.


(�) سورة البقرة. آية: 233.


(�) إعراب القرآن 1/316.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/149.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/154.


(�) انظر: البحر المحيط 2/223.


(�) انظر: الدر المصون 2/463.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/312.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/312.


(�) الصحاح 3/1015. وانظر: أدب الكاتب ص 340؛ واللسان  8/126؛ 127 (ر ض ع).


(�) انظر: الكتاب 4/28؛ والأصول 3/97؛ وشرح الشافية للرضي 1/160؛ 163؛ وشرحها لركن الدين ص481، 482.


(�) انظر: الكتاب 4/28.


(�) انظر: المقرّب 2/133.


(�) انظر: الارتشاف 2/489.


(�) انظر: الجمل ص 385.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/762.


(�) انظر: نزهة الطرف ص 167.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/28.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/28.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/483.


(�) لسان العرب 7/451 (ف ظ ظ).


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/204.


(�) المخصص 14/135.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/765؛ وشرح التسهيل 3/470.


(�) أدب الكاتب ص 581.


(�) أدب الكاتب ص 581.


(�) سورة النبأ؛ الآية: 28.


(�) قراءة علي بن أبي طالب؛ والأعمش وأبي رجاء وعيسى وغيرهم. انظر: معاني القرآن للفراء 3/229؛ والمحرر الوجيز 5/427؛ والدر المصون 10/659.


(�) البيت من (الطويل) انظر: معاني القرآن للفراء 3/229؛ والمحرر الوجيز 5/427؛ والجامع لأحكام القرآن 19/160؛ واللسان 15/188 (ق ض ي)؛  والبحر المحيط 8/406؛ والدر المصون 10/659؛ وقد وقع سهو في ضبط كلمة (قضّاؤها) إذ ضبطت بفتح القاف والصواب ما أثبته؛ وفيه الشاهد.


(�) البيت من (مجزوء الكامل) للأعشى؛ الديوان ص 238. وانظر: الكشاف 4/689؛ والجامع لأحكام القرآن 19/160؛ واللسان 10/193 (ص د ق)؛ والبحر المحيط 8/406؛ والدر المصون 10/659.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/274.


(�) انظر: إعراب القرآن 5/134؛ والتبصرة والتذكرة 2/772؛ والكشف 2/359؛ وشرح الشافية للرضي 1/163؛ وشرح التصريح 2/74؛ 75.


(�) الكشاف 4/689.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/229؛ وانظر: علل القراءات 2/742؛ وحجة القراءات لابن زنجلة ص 746؛ والوسيط 4/415؛ والموضح 3/1333؛ واللهجات العربية في القراءات ص 169؛ واللهجات في الكتاب ص464.


(�) انظر: الكتاب 4/7؛ وشرح التسهيل 3/468؛ والارتشاف 2/483؛ والمساعد 2/618.


(�) انظر: الكشاف 4/689؛ والبحر المحيط 8/406؛ والدر المصون 10/659.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/229.


(�) انظر: معاني القرآن 3/229.


(�) سورة النور. آية: 58.


(�) قراءة منسوبة للأعمش؛ ولابن أبي إسحاق؛ ورويت عن ابن عباس وابن عامر. انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 2/115؛ ومختصر في شواذ القرآن ص 104؛ والمحرر الوجيز 4/179؛ والبحر المحيط 6/414؛ والدر المصون 8/399؛ 400.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/42.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/52.


(�) انظر: الكتاب 3/578؛ 600؛ والأصول 2/139؛ والتعليقة 4/80؛ والتبصرة والتذكرة 2/648؛ والنكت 2/1010؛ وشرح الكافية الشافية 4/1802؛ والتصريح 2/298.


(�) انظر: شرح الجمل 1/152.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/42.


(�) الحجة 5/333. وانظر: التعليقة 4/80.


(�) القارة: الجبل الصغير المنقطع عن الجبال. انظر: اللسان  5/121 (ق و ر).


(�) المحتسب 1/57؛ 58. وانظر: المنصف 1/343؛ والتبصرة والتذكرة 2/648؛ 649؛ وشرح المفصل 5/30؛ وشرح الشافية للرضي 2/112.


(�) انظر: الكتاب 3/600؛ والمنصف 2/343؛ والتبصرة والتذكرة 2/649؛ وأسرار العربية ص354؛ وشرح الجمل 1/152؛ وشرح الكافية الشافية 4/1804؛ والارتشاف 1/274؛ والمساعد 1/79.


(�) إعراب القرآن 3/134.


(�) البحر المحيط 6/414.


(�) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص 103؛ والبحر المحيط 6/414؛ والارتشاف 2/592.


(�) من (الطويل): لعروة بن حزام. انظر: ديوانه ص 45. وانظر: نوادر القالي ص162؛ وضرائر الشعر ص86؛ والمساعد 1/68؛ والمقاصد النحوية 4/519؛ والتصريح 2/298؛ وشرح الأشموني 4/166.


(�) من (الطويل) لذي الرِّمة. الديوان 3/1337. وانظر: إصلاح المنطق ص 154؛ والمحتسب 1/56؛ ودقائق التصريف ص128؛ وشرح شواهد الإيضاح ص520؛ وشرح المفصل 5/28؛ وخزانة الأدب 8/88.


(�) انظر: المقتضب 2/188؛ والتبصرة 2/648؛ وشرح المفصل 5/28؛ وشرح الكافية للرضي 3/463؛ وشرح الشافية لركن الدين ص 697.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/648؛ وشرح المفصل 5/28؛ وشرح الكافية للرضي 3/463؛ وشرح الشافية للرضي 2/113؛ وشرحها لركن الدين ص 697.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/648؛ وشرح التسهيل 1/102؛ والمساعد 1/69؛ والارتشاف 2/593؛ وهمع الهوامع 1/83.


(�) الجَوْنة: أنثى الجون وهو الأسود المشرب بحمرة. انظر: اللسان 13/101 (ج و ن).


(�) الغَيْلة: المرأة السمينة العظيمة. انظر: اللسان 11/511 (غ ي ل).


(�) انظر: الارتشاف 2/596؛ وسيأتي تفصيل المسألة ص 65 . 


(�) سورة البقرة. الآية: 168.


(�) ﴿خُطُوات﴾ قراءة ابن عامر؛ والكسائي؛ وقنبل؛ وحفص؛ وعباس عن أبي عمر؛ والبرجمي عن أبي بكر؛ وباقي السبعة بسكون الطاء (خُطْوات)؛ و(خُطَوات) قراءة أبي السَمَّال. انظر: السبعة ص 174؛ والتذكرة 2/264؛ والإقناع 2/605؛ 606؛ والكشاف 1/238؛ والمحرر الوجيز 1/237؛ والتبيان 1/139؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/224؛ والبحر المحيط 1/653.


(�) انظر: الكتاب 3/579.


(�) البيت من (الطويل) لعمر بن شأس الأسدي في شرح أبيات سيبويه 2/168؛ وبدون نسبه في الكتاب 3/579؛ والمقتضب 2/198؛ والمحتسب 1/56؛ وشرح المفصل 5/29.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/241. وانظر: 1/280؛ 2/65؛ 2/454.


(�) سبق تخريجه ص 61 . 


(�) سورة الرعد؛ الآية: 6. (المُثْلات) قراءة ابن دتّاب والأعمش؛ و(المَثُلات) قراءة طلحة بن مصرف؛ و(المُثُلات) قراءة عيسى بن عمر وأبي بكر في رواية. انظر: المحتسب 1/353؛ والجامع لأحكام القرآن 9/242؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/724؛ والبحر المحيط 5/359؛ والدر المصون 7/20.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/139؛ 140؛ وانظر: 5/33.


(�) انظر: الكتاب 3/579؛ 580؛ والمقتضب 2/189؛ 194؛ والأصول 2/440؛ والجمل ص379؛ والتكملة ص417؛ والتبصرة والتذكرة 2/653؛ واللباب 2/188؛ وشرح المفصّل ص5؛ 29؛ 30؛ والمساعد 1/66؛ 


(�) انظر: المقتضب 2/187.


(�) انظر: شرح المفصّل 5/29، 30.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/193.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/653؛ والمقرّب 2/52؛ وشرح الكافية الشافية 4/1802؛ والمساعد 1/66؛ والتصريح 2/298؛ وهمع الهوامع 1/82.


(�) انظر: الحجة 2/268.


(�) انظر: الارتشاف 2/595.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/11؛ 12.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/140.


(�) انظر: المقتضب 2/187؛ وشرح المفصل ص 29؛ 30؛ وشرح الكافية للرضي 3/464.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/653؛ والمقرّب 2/152؛ والدر المصون 2/223.


(�) الحجة 2/268.


(�) المحرر الوجيز 1/237.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/243؛ والبحر المحيط 1/651؛ والارتشاف 2/595؛ والدر المصون 7/20.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/193.


(�) انظر: إعراب القرآن 4/210.


وأبو عبيد هو: القاسم بن سلام، إمام أهل عصره، أخذ عن أبي زيد، والأصمعي، والكسائي، والفراء وغيرهم، زادت مصنفاته على العشرين منها: الغريب المصنَّف، وغريب القرآن، وغريب الحديث، وغيرها، توفي سنة: 224هـ.


	انظر: إشارة التعيين 261؛ وإنباه الرواة 3/12؛ وغاية النهاية 2/17؛ وبغية الوعاة 2/253.


(�) إعراب القرآن 4/210.


(�) شرح المفصل 5/29؛ 30.


(�) انظر: المقتضب 2/192؛ وشرح الكافية للرضي 3/464؛ وشرح الشافية لركن الدين ص701، 702.


(�) انظر: شرح الشافية لركن الدين ص 701؛ 702؛ وشرحها للجاربردي 1/135.


(�) الزُّبْيَة: هي الرابية التي لا يعلوها الماء. انظر: اللسان 14/353 (ز ب ي).


(�) انظر: المقتضب 2/192؛ وشرح الكافية للرضي 3/464؛ والمساعد 1/67.


(�) انظر: الكتاب 3/580؛ والتبصرة والتذكرة 2/653؛ وشرح الكافية الشافية 4/1803؛ والتصريح 2/298.


(�) انظر: التسهيل ص 18؛ وشرح التسهيل 1/102؛ وشرح الكافية للرضي 3/465؛ والارتشاف 2/595؛ والمساعد 1/68.


(�) انظر: المقتضب 2/188؛ وشرح الكافية للرضي 3/464؛ وشرح الشافية له 2/109.


(�) سورة لقمان. الآية: 31.


(�) (نِعْمات) قراءة الأعرج والأعمش؛ ويحيى بن يعمر؛ و(نِعِمَات) قراءة ابن أبي عبلة؛ و(نَعِمَات) قراءة المطوّعي. انظر: مختصر ابن خالوية ص117؛ والمحتسب 2/171؛ والكشاف 3/510؛ والمحرر الوجيز 4/355؛ والجامع لأحكام القرآن 4/73؛ وإعراب القراءات الشواذ 2/291؛ والبحر المحيط 7/188؛ والدر المصون 9/72؛ والإتحاف ص 350.


(�) الإِطِل: الخاصرة. انظر: اللسان 11/18 (أ ط ل).


(�) سبق تخريجه ص 61 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/200؛ 201.


(�) انظر: الكتاب 3/581؛ والمقتضب 2/188؛ والأصول 2/440؛ والجمل ص380؛ والتكملة ص418؛ والتبصرة والتذكرة 2/651؛ وشرح المفصل 5/30؛ وشرح الكافية للرضي 3/464؛ 465.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 1/182؛ والارتشاف 2/595.


(�) معاني القرآن له 2/329؛ 330.


(�) انظر: المحتسب 2/171؛ وشرح المفصل 5/30؛ وشرح الكافية للرضي 3/464.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/113؛ وشرحها لركن الدين ص 703؛ وشرحها للجاربردي 1/135.


(�) انظر: الكتاب 3/581؛ والمقتضب 2/188؛ والأصول 2/441؛ وشرح المفصل 5/30.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/651.


(�) المحتسب 2/171؛ ولعل في نص ابن جني خطأ في الضبط والنص يحتمل صيغتين: 


الأولى: "وأنا أرى من بعد تسكين عين (فِعلات) كنِعْمات وسِدْرات [بالإسكان كما أثبت في النص] أمثل من تسكين عين (فُعُلات) كغُرْفات [بالإسكان لا بالضم كما أثبت في النص]".


الثانية: "وأنا أرى من بعد تسكين عين (فِعلات) كنِعْمات وسِدِرات [بالإتباع لا بالإسكان كما أثبت في النص] أمثل من تسكين عين (فُعُلات) كغُرُفات [كما أثبت في النص]".


(�) انظر: الكتاب 3/581؛ والمقتضب 2/188؛ وشرح المفصل 5/30.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/464.


(�) انظر: شرح الجمل 1/151.


(�) انظر: شرح الكافية له 3/464.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/109؛ وشرحها لركن الدين ص 699؛ وشرحها للجاربردي 1/134؛ وشرحها للساكناني ص389.


(�) انظر: الارتشاف 3/592؛ والمساعد 1/69؛ والأشموني 4/118؛ وحاشية الصبّان 4/118.


(�) انظر: المقتضب 2/192؛ والتبصرة والتذكرة 2/651؛ وشرح الكافية للرضي 3/464؛ وشرح الشافية لركن الدين ص699؛ وشرحها للجاربردي 1/134.


(�) التبصرة والتذكرة 2/651؛ وانظر: شرح الكافية للرضي 3/464؛ والمساعد 1/67.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/102؛ والارتشاف 2/596؛ وأوضح المسالك 2/596؛ والمساعد 1/67؛ وشفاء العليل 1/158؛ وشرح الأشموني 4/118.


(�) انظر: شرح التسهيل 1/102؛ والارتشاف 2/596؛ والمساعد 1/67.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/465.


(�) انظر: الارتشاف 2/596.


(�) انظر: الكتاب 3/581.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/653.


(�) انظر: شرح الجمل 1/151؛ والارتشاف 2/596.


(�) سورة البقرة. آية: 203؛ (عرض لها الزّجّاج في هذا الموضع).


(�) البيت من (الطويل) لحسّان؛ الديوان 1/35. وانظر: الكتاب 3/578؛ والمقتضب 2/186؛ والحجة 6/23؛ والخصائص 2/206؛ والمحتسب 1/187؛ والتبصرة والتذكرة 2/649؛ وشرح الكافية الشافية 4/1811؛ وأسرار العربية ص356؛ وخزانة الأدب 8/106؛ 107؛ 110.


(�) أظن الصواب: "فقيل له: لِمَ قلت الجفنات ولم تقل الجفان".


(�) سورة الأحزاب. آية: 35.


(�) جزء من آية في أكثر من موضع في القرآن منها سورة يونس. آية: 9؛ وسورة الحجر. آية: 45.


(�) سورة سبأ. آية: 37.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/275؛ 276.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/298.


(�) انظر: الكتاب 3/578؛ والمقتضب 2/156؛ والأصول 2/439؛ وإعراب القرآن 1/298؛ والحجة للفارسي 6/22؛ 23؛ والمحتسب 1/187؛ وأسرار العربية ص 357؛ والارتشاف 1/405؛ وشفاء العليل 3/1029.


(�) سورة البقرة. آية: 203.


(�) سورة الأحزاب. آية: 35.


(�) المحتسب 1/187.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/298.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1810، 1811.


(�) انظر: الدر المصون 3/672؛ وخزانة الأدب 8/109، 110.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/467؛ والفوائد الضيائية للجامي 2/187.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/649.


(�) انظر: شرح الكافية له 3/467.


(�) سورة سبأ. آية: 37.


(�) المحتسب 1/187.


(�) سورة هود. آية: 114؛ وهي قراءة منسوبة لـ أبي جعفر وابن أبي إسحاق وطلحة بن مصرف وعيسى. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص66؛ والمحتسب 1/330؛ وإعراب القرآن 2/307؛ والكشاف 2/50؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/676؛ والجامع لأحكام القرآن 9/94؛ والبحر المحيط 5/270.


(�) انظر: صيغة (فُعُل) ص 371 من هذا البحث.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/82.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/307.


(�) انظر: التبيان 2/718؛ والدر المصون 6/420.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 9/94.


(�) القاموس المحيط ص 735 (ز ل ف).


(�) انظر: الكتاب 3/579؛ والتبصرة والتذكرة 2/653؛ والتسهيل ص 272؛ وشرح الكافية الشافية 4/1837؛ وإيضاح شواهد الإيضاح 2/565؛ وشرح ابن الناظم ص 772؛ والمساعد 3/421؛ والتصريح 2/305؛ وهمع الهوامع 3/314.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/133.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/30؛ وإعراب القرآن 2/307؛ والكشاف 2/50؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/676؛ والتبيان 2/718؛ والبحر المحيط 5/270؛ والدر المصون 6/420.


(�) سورة البقرة. آية: 283.


(�) قراءة أبي عمرو وابن كثير؛ ووافقهما ابن محيصن واليزيديّ. انظر: معاني القرآن للأخفش 1/206؛ والحجة للفارسي 2/444؛ والجامع لأحكام القرآن 3/387؛ والبحر المحيط 2/371؛ والإتحاف ص 167.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/188؛ 3/32.


(�) الرجل الثّطّ: الثقيل البطن البطيء. انظر: اللسان 7/267. (ث ط ط).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/366؛ 367؛ وانظر: 4/16.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/206.


(�) انظر: المقتضب 2/202.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1836.


(�) انظر: شرح الشافية له 2/91.


(�) انظر: الارتشاف 1/424؛ والمساعد 3/417؛ والبحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/678.


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/105.


(�) انظر: البحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/680.


(�) انظر: معاني القرآن 1/188؛ 3/32.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/188؛ 3/32؛ ومعاني القرآن للأخفش 1/206؛ وجامع البيان 3/140؛ والبحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/679.


(�) معاني القرآن له 1/206.


(�) انظر: الكتاب 3/619؛ والحجة للفارسي 2/447؛ والبحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/680.


(�) انظر: جامع البيان 3/140؛ والبحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/679.


(�) الدر المصون 2/679.


(�) انظر: البحر المحيط 2/371؛ والدر المصون 2/679.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/118؛ وشرحها لنقرة كار ص 92.


(�) سورة الإسراء. آية: 6.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/228.


(�) انظر: الكتاب 3/567؛ 628؛ وشرح الشافية للرضي 2/92.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معطي 2/1174؛ وتوضيح المقاصد 5/75.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/9؛ وتوضيح المقاصد 5/75.


(�) انظر: شرح ألفية ابن معطي 2/1174.


(�) انظر: التسهيل ص 280؛ وشرح الكافية الشافية 4/1885؛ والمساعد 3/475.


(�) سورة النور. آية: 27.


(�) قراءة الضم منسوبة إلى أبي عمر وورش؛ وأبي جعفر ويعقوب وحفص عن عاصم؛ وقراءة الكسر قراءة الجمهور منسوبة لابن كثير وخلف والكسائي وابن عامر؛ وهي رواية عن نافع وحمزة؛ وعن أبي بكر عن عاصم. انظر: السبعة 178؛ 179؛ وتفسير البيضاوي 2/478؛ والدر المصون 2/305؛ والنشر 2/170.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/38.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/234.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/480.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/210.


(�) انظر: الحجة في القراءات السبع ص 93.


(�) الحجة في القراءات السبع ص 94.


(�) انظر: الحجة له 2/282.


(�) الحجة للقراء السبعة 2/283.


(�) التبيان 1/157. وانظر: الدر المصون 2/305.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/365.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/338.


(�) انظر: البحر المحيط 6/196؛ والدر المصون 7/620.


(�) سورة مريم. آية: 68.


(�) انظر: المفردات ص 88؛ والتبيان 2/878؛ والدر المصون 7/620.


(�) سورة مريم. آية: 58.


(�) انظر: البحر المحيط 6/189.


(�) انظر: المحرر الوجيز 4/22.


(�) انظر: البحر المحيط 6/189.


(�) انظر: الكتاب 3/567؛ 588- 589؛ والتبصرة والتذكرة 2/641؛ وشرح الجمل 2/513؛ وشرح الكافية الشافية 4/1852؛ والارتشاف 1/435؛ والمساعد 3/433؛ وهمع الهوامع 3/317.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/352؛ 2/133.


(�) انظر: المقتضب 2/198؛ وشرح الشافية للرضي 2/96؛ وشرح التصريح 2/310؛ والأشموني 4/136.


(�) انظر: التسهيل ص 273.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1852.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/669؛ وشرح الكافية الشافية 4/1852؛ والمساعد 3/434؛ وهمع الهوامع 3/317.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/335؛ 338.


(�) الدر المصون 7/609.


(�) سورة النور. آية: 43.


(�) قراءة منسوبة لابن عبّاس؛ وابن مسعود؛ والضحّاك؛ ولأبي العالية؛ والحسن؛ ومعاذ العنبري. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص104؛ وإعراب القرآن 3/142؛ والكشاف 3/250؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/777؛ والمحرر الوجيز 4/190؛ والجامع لأحكام القرآن 12/265؛ والبحر المحيط 6/426.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/49.


(�) انظر: الكشاف 3/250.


(�) انظر: المحرر الوجيز 4/190.


(�) انظر: الجامع الأحكام القرآن 12/265.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 7/73.


(�) انظر: إعراب القراءات الشواذ 1/777.


(�) انظر: البحر المحيط 6/426.


(�) انظر: الدر المصون 7/610.


(�) انظر: التسهيل ص 272؛ 273؛ والارتشاف 1/430؛ وأوضح المسالك 4/28؛ والمساعد 3/428؛ وشرح الأشموني 4/134.


(�) سورة الرحمن. آية: 37.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/101.


(�) انظر: جامع البيان 11/599؛ والكشاف 4/449؛ والمحرر الوجيز 5/231؛ وتفسير البيضاوي 9/55؛ والبحر المحيط 8/194؛ وحاشية الشّهاب 9/55.


(�) إعراب القرآن 4/312.


(�) انظر: التبيان 2/1200.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/150.


(�) التبيان 2/1200.


(�) انظر: الدّر المصون 10/174.


(�) الكشاف 4/449. وانظر: البحر المحيط 8/194.


(�) سورة التوبة. آية: 87.


(�) لعلّ الصواب (غير نجيب) وهو الأحمق. انظر: إعراب القرآن 2/229؛ 230؛ والجامع لأحكام القرآن 8/205؛ والقاموس المحيط ص 727.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/465.


(�) انظر: المحرر الوجيز 3/68؛ والتبيان 2/654؛ والجامع لأحكام القرآن 8/205؛ وتفسير البيضاوي 4/617؛ والبحر المحيط 5/85؛ والدر المصون 6/95؛ وحاشية الشهاب 4/617.


(�) انظر: الكتاب 3/632؛ 633؛ والمقتضب 2/218؛ 219؛ والأصول 3/16؛ وشرح الكافية الشافية 4/1864؛ والارتشاف 1/449؛ والمساعد 3/450.


(�) انظر: المحرر الوجيز 3/68.


(�) انظر: البحر المحيط 5/85.


(�) انظر: الدر المصون 6/95.


(�) انظر: المحرر الوجيز 3/68؛ والبحر المحيط 5/85؛ والدر المصون 6/96.


(�) إعراب القرآن 2/230.


(�) الدر المصون 6/96.


(�) انظر: الارتشاف 1/451؛ والدر المصون 6/96؛ والمساعد 3/451؛ والتصريح 2/313.


(�) انظر: الكتاب 3/614؛ 615؛ والمقتضب 2/219؛ وشرح الشافية 2/153؛ والتصريح 2/313.


(�) انظر: المقتضب 2/219؛ وشرح الشافية للرضي 2/153.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/53.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/246.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/219.


(�) انظر: الكتاب 3/632؛ 633؛ والأصول 3/16؛ والارتشاف 1/449؛ والمساعد 3/450؛ والتصريح 2/313؛ وهمع الهوامع 3/322.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/94.


(�) انظر: الكتاب 3/642؛ والمساعد 3/449.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1860.


(�) انظر: شرحه للألفية ص 778.


(�) انظر: شفاء العليل 3/1042.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/138.


(�) انظر: الارتشاف 1/448؛ والمساعد 3/449؛ والتصريح 2/412.


(�) انظر: المساعد 3/449.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 2/384.


(�) سورة الممتحنة. آية: 4.


(�) وقع وهم في الضبط إذ أثبت (بَرَآء) والصواب ما أثبت وما بعدها يدل على ما ذكرت.


(�) الرَّخِل: الأنثى من أولاد الضأن. انظر: اللسان 11/280 (ر خ ل).


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/157.


(�) انظر: شرح الشافية 2/206؛ 207.


(�) انظر: إصلاح المنطق ص 312.


(�) انظر: المخصص 14/15؛ 16؛ واللسان 1/32 (ب ر أ).


(�) انظر: المحكم 6/109.


(�) انظر: الدر المصون 10/304.


(�) انظر: التسهيل ص 264.


(�) انظر: درة الغوّاص ص 84.


(�) انظر: دقائق التصريف ص 401.


(�) انظر: شرح الجمل 3/132.


(�) انظر: شرح القصائد التسع المشهورات 1/154.


(�) انظر: المسائل الحلبيات ص 163.


(�) انظر: التبيان 2/1019.


(�) انظر: التخمير 2/373.


وصدر الأفاضل هو: القاسم بن محمد وقيل أحمد ولد سنة 555هـ؛ وقتله التتار سنة 617هـ؛ من مؤلفاته: التخمير؛ وترشيح العلل. انظر: معجم الأدباء 16/238 وما بعدها؛ البلغة؛ ص 141؛ ومقدمة كتاب التخمير 1/14


(�) انظر: الإيضاح في شرح المفصل 1/551؛ وشرح الشافية 2/201.


(�) انظر: شرح الشافية له 2/167.


(�) انظر: البحر المحيط 8/252.


(�) انظر: توضيح المقاصد 5/57.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/146.


(�) بغية الطالب ص 86.


(�) لسان العرب 4/514 (ظ أ ر).


(�) انظر: الكتاب 3/379.


(�) انظر: إصلاح المنطق ص 312؛ وأمالي الزّجّاجي ص 129؛ وليس في كلام العرب ص151؛ 152؛ والمزهر 2/72؛ وشرح درة الغوّاص ص 141.


(�) انظر: شرح التصريف ص 404.


(�) انظر: معاني القرآن 3/149؛ والمحتسب 2/319.


(�) انظر: إعراب القرآن 4/412؛ والمحتسب 2/319؛ والبحر المحيط 8/252.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/157. وانظر: اللسان 1/32 (ب ر أ)؛ والدر المصون 10/304؛ والجامع لأحكام القرآن 18/51.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/149، 150؛ وإعراب القرآن للنحاس 4/412؛ والمحتسب1/193، 194؛ واللسان 1/32 (ب ر أ)؛ والبحر المحيط 8/252؛ والدر المصون 1/304؛ والجامع لأحكام القرآن 18/51 .


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/159، 160.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/125؛ والمحتسب 1/94.


(�) صدر بيت من (الطويل) لزهير بن أبي سلمى؛ الديوان ص 75. وانظر: العين 6/16؛ وتهذيب اللغة 2/11؛ واللسان 8/156 (س ف ع)؛ وتمامه:


ونؤيا كجِذْمِ الحوض لم يتثَلَّمِ


(�) المحتسب 1/94.


(�) انظر: الكتاب 3/624، 625؛ والتسهيل ص 268، 280؛ 281؛ والارتشاف 1/480.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/299؛ وانظر: 3/250.


(�) انظر: الكتاب 3/624؛ والأصول 3/31؛ والتكملة ص 464؛ والمنصف 2/101؛ والتبصرة والتذكرة 2/679؛ والنكت 2/1025؛ والمساعد 3/391.


(�) انظر: المنصف 2/101؛ والتبصرة والتذكرة 2/679؛ والمخصص 14/120؛ والنكت 2/1026؛ وشرح المفصل 5/77؛ وشرح الجمل 2/543؛ وشرح الشافية للرضي 2/203؛ والارتشاف 1/402؛ والمساعد 3/391؛ وشرح الأشموني 4/146؛ وهمع الهوامع 3/338.


(�) البيت من (الرجز) لأحيحة بن الجلاح؛ وهو في الديوان ص83. وانظر: الحجة للفارسي 3/20؛ والتكملة ص 465؛ وشرح المفصل 5/77؛ والمقرّب 2/127؛ والدر المصون 5/612.


(�) البيت من (الطويل) لعبد القيس بن خفاف البُرجمي. انظر: النوادر ص 361؛ والتكملة ص465؛ وشرح المفصل 5/77؛ والمساعد 3/391.


(�) شرح المفصلّ 5/77.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/366.


(�) انظر: المخصص 14/121؛ وشرح الشافية للرضي 2/204.


(�) انظر: المخصص 14/120؛ والنكت 2/1026؛ وشرح المفصل 5/77.


(�) انظر: المخصص 14/120؛ والنكت 2/1026.


(�) انظر: الارتشاف 1/403.


(�) انظر: المساعد 3/391.


(�) الارتشاف 1/402؛ 403.


(�) انظر: المخصص 14/120.


(�) انظر: النكت 2/1026.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/71.


(�) الأصول 3/329؛ وانظر: الصحاح 5/1789 (س ن هـ).


(�) الصحاح 5/1789.


(�) الأصول 3/329؛ 330.


(�) انظر: الكتاب 3/581؛ والتبصرة والتذكرة 2/651؛ وشرح الكافية الشافية 4/1839.


(�) انظر: اللسان 13/501 (س ن هـ).


(�) انظر: ضرائر الشعر ص 219؛ 220.


(�) انظر: آراء ابن بري التصريفية ص821.


(�) انظر: التكملة ص 513.


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1/85.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/276؛ وانظر: 2/297؛ 2/298.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/425.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/283؛ وانظر: 4/415.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/108.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/268.


(�) انظر: الأصول 3/33؛ وشرح المفصل 5/74؛ وشرح الجمل لابن عصفور 2/545.


(�) انظر: شرح المفصل 5/76.


(�) انظر: الارتشاف 1/474؛ وهمع الهوامع 3/334، 335.


(�) انظر: المذكر والمؤنث ص 103.


(�) انظر: الأصول 3/32، 33.


(�) انظر: المخصص 14/117؛ والارتشاف 1/474؛ والمساعد 3/486.


(�) انظر: شرح المفصل 5/74؛ والارتشاف 1/474؛ والمساعد 3/486.


(�) انظر: شرح الجمل 2/543؛ والارتشاف 1/474؛ وهمع الهوامع 3/335؛ والصبان 4/152.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/681.


(�) انظر: شرح المفصل 5/45.


(�) انظر: شرح الشافية له 2/208- 210.


(�) انظر: شرح الشافية 2/107.


(�) انظر: حاشية ابن جماعة 2/107.


(�) انظر: الارتشاف 1/474؛ وهمع الهوامع 3/335.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/268.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/545.


(�) انظر: الكتاب 3/623.


(�) انظر: البغداديات ص 471- 476.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/545.


(�) انظر: الخصائص 3/237؛ وسر الصناعة 2/621.


(�) انظر: الارتشاف 1/479؛ وتوضيح المقاصد والمسالك 5/84؛ والمساعد 3/487.


(�) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/545.


(�) انظر: الكشاف 1/125.


(�) البحر المحيط 1/238.


(�) انظر: الدر المصون 1/193، 194.


(�) انظر: الارتشاف 1/473؛ والمساعد 3/487؛ وهمع الهوامع 3/334؛ وحاشية الصبان 4/152.


(�) انظر: الكتاب 3/619؛ وهمع الهوامع 3/334.


(�) انظر: المساعد 3/487.


(�) انظر: المذكر والمؤنث ص 103؛ والمقتضب 2/278؛ مصير ، ومصران، ومصارين؛ والأصول 3/32؛ والارتشاف 1/473.


(�) انظر: شرحه للكتاب 1/361؛ والارتشاف 1/474؛ وهمع الهوامع 3/334.


(�) انظر: المذكر والمؤنث ص 103؛ والتسهيل ص 282؛ وشرح الكافية الشافية 4/1889؛ والارتشاف 1/474.


(�) سورة الحجر. آية: 68.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/182؛ 183.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/180؛ والارتشاف 3/1358؛ وتوضيح المقاصد 2/81؛ والمساعد 1/465؛ وهمع الهوامع 3/334.


(�) انظر: شرح التسهيل 2/180؛ والارتشاف 3/1358؛ والمساعد 1/465.


(�) وقع خطأ في الضبط والصواب ما أثبته إذ أثبت (فُلُكاً). 


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/13. وانظر: 2/346، 3/50، 4/95، 4/266.


(�) سورة مريم. آية: 77.


(�) وقع خطأ في الضبط إذ أثبت (وْوُلداً) والصواب: (وَوُلْدا). والقراءة منسوبه للأعمش؛ وطلحة؛ والكسائي؛ وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني؛ وحمزة. انظر: إعراب القرآن 3/28؛ وحجة القراءات ص447؛ والبحر المحيط 6/200؛ والدر المصون 7/635.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/344.


(�) انظر: الكتاب 3/577، 639، 640.


(�) انظر: المقتضب 2/203، 204.


(�) انظر: الأصول 2/431، 3/19، 20.


(�) انظر: التكملة ص 412، 470، 471.


(�) انظر: المحتسب 1/365.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/646، 647.


(�) انظر: شرح المفصّل 5/19، 20، 50، 51.


(�) انظر: شرح الجمل 2/535.


(�) انظر: توضيح المقاصد والمسالك 5/33؛ والمساعد 3/392؛ والدر المصون 2/200.


(�) انظر: شرح الكتاب 5/53ب؛ والمخصص 16/153؛ وشرح الشافية للرضي 2/135، 136.


(�) انظر: الارتشاف 1/402؛ والبحر المحيط 2/629؛ وتوضيح المقاصد والمسالك 5/34؛ وهمع الهوامع 3/339.


(�) انظر: التسهيل ص 267؛ والمساعد 3/392.


(�) المساعد 3/392.


(�) البحر المحيط 2/629.


(�) انظر: الارتشاف 1/402؛ وهمع الهوامع 3/339.


(�) سورة الشعراء. آية: 119؛ وسورة يس. آية: 41.


(�) سورة البقرة. آية: 164.


(�) البحر المحيط 2/629.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/1809، 1810.


(�) أثبت المحقق (فَعْلا) والصواب ما أثبته؛ ودراسة المسألة والسياق يدلان على صواب ما أثبته.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/50.


(�) انظر: الكتاب 3/755.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/95.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/159.


(�) انظر: المحرر الوجيز 2/462؛ والجامع لأحكام القرآن 7/263؛ والبحر المحيط 4/402؛ والدر المصون 5/479؛ وحاشية الشهاب 4/383.


(�) سورة آل عمران. آية: 79.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/435.


(�) انظر: اللسان 1/403 (ر ب ب)؛ الدر المصون 3/276؛ ولم أجد هذا القول في الكتاب.


(�) انظر: الكشاف 1/405.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/462.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 3/77.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/120.


(�) انظر: حاشية الشهاب 3/77.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/120.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/462؛ والجامع لأحكام القرآن 4/120؛ والدر المصون 3/275؛ 276؛ وحاشية الشهاب الخفاجي 3/77.


(�) جامع البيان 3/325.


(�) انظر: الكتاب 3/380؛ والمقتضب 3/144؛ والأصول 3/82؛ وشرح الشافية للرضي 2/84؛ وشرح الكافية الشافية 4/1966؛ والمساعد 3/382؛ والارتشاف 2/630.


(�) سورة الطارق. آية: 6.


(�) سورة المدثر. آية: 21.


(�) انظر: الكتاب 3/381.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/311.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/355.


(�) انظر: الكتاب 3/381؛ والمقتضب 3/163؛ والأصول 3/83؛ وإعراب القرآن 5/22؛ والمحرر الوجيز 5/360؛ وشرح الشافية 2/84؛ 87.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 18/236.


(�) انظر: معاني القرآن له 3/182؛ والجامع لأحكام القرآن18/236؛ والكافية في شرح الشافية ص361.


(�) وردت في موضعين؛ سورة الحاقة. آية: 21؛ وسورة القارعة. آية: 7.


(�) شرح الشافية للجاربردي ص 126. وانظر: المناهج الكافية ص 257.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/355.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/85، 87؛ وشرحها للجاربردي ص 125، 126؛ وشرحها للساكناني ص360، 361؛ والمناهج الكافية ص 257، 258.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/409، 410؛ وانظر: 5/243.


(�) انظر: الكتاب 3/384؛ والمقتضب 3/163؛ والأصول 3/84؛ والاقتضاب 2/131، 132؛ والشرح الفصيح لابن هشام اللخمي ص200، 203؛ وشرح الشافية 2/86؛ والإنصاف 2/58.


(�) انظر: الإنصاف 2/758.


(�) انظر: إصلاح المنطق؛ 3؛ والارتشاف 2/131؛ والإنصاف 2/758؛ والتبصرة والتذكرة 2/629.


(�) انظر: الإنصاف 2/777؛ وشرح المفصل 5/102.


(�) سورة الحج. آية: 2.


(�) انظر: الإنصاف 2/777؛ وشرح المفصل 5/102.


(�) انظر: الإنصاف 2/759، 760.


(�) انظر: الاقتضاب 2/132؛ وشرح المفصل 5/101.


(�) انظر: شرح المفصل 5/101.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/301.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/120. وانظر: المذكر والمؤنث لابن التستري ص 88.


(�) معاني القرآن له 2/51.


(�) انظر: ص 391 من هذا البحث.


(�) سورة يوسف، آية: 72.


(�) سورة يوسف، آية: 76.


(�) ينظر: المخصص 17/21.


(�) البحر المحيط 5/366، 332.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/352.


(�) انظر: دقائق التصريف ص185؛ والمنصف 1/240؛ والتسهيل ص 195؛ والارتشاف 1/153؛ والمساعد 2/586.


(�) المنصف 1/240.


(�) انظر: المنصف 1/240؛ وشرح الشافية للرضي 1/77.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي ص 788؛ والقاموس المحيط ص 374 (ش ر ر).


(�) انظر: الكتاب 4/37.


(�) المساعد 2/586. وانظر: المنصف 1/240؛ وشرح الشافية للرضي 1/77؛ 78.


(�) إعراب القرآن 1/295، 296.


(�) المنصف 1/240.


(�) انظر: الكتاب 4/107؛ والممتع ص 119، 121؛ وشرح الشافية 1/114.


(�) انظر: شرح المفصل 7/152؛ وشرح الشافية للرضي 1/117.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/350.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/362.


(�) انظر: الكتاب 4/105؛ والأصول 3/104؛ والخصائص 1/382؛ وأمالي ابن الشجري 1/209؛ وشرح الشافية 1/123.


(�) انظر: الكتاب 4/105؛ والأصول 3/104؛ والخصائص 1/382؛ وأمالي ابن الشجري 1/209؛ وشرح التصريف ص 434؛ وابن جماعة ص 54؛ والمساعد 2/593.


(�) انظر: أمالي ابن الشجري 1/209.


(�) انظر: شرح التصريف ص 434.


(�) سورة الأحزاب. آية: 33.


(�) (قَرْن) بالفتح قراءة عاصم ونافع ونسبت لأهل المدينة؛ أما (قِرْن) بالكسر فهي قراءة أبي عمر؛ والأعمش وحمزة والكسائي وهي قراءة الجمهور. انظر: معاني القرآن للفراء 2/342؛ وإعراب القرآن 3/313؛ والحجة للفارسي 5/475؛ والغاية في القراءات العشر ص364؛ والحجة لابن زنجلة ص577؛ والجامع لأحكام القرآن 14/158؛ والبحر المحيط 7/223.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/225.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/313؛ والجامع لأحكام القرآن 14/158؛ واللسان 5/84؛ 85 (ق رر)؛ وحاشية الشهاب 7/485.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 14/158.


(�) انظر: البحر المحيط 7/223.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 14/158؛ والبحر المحيط 7/223؛ وحاشية الشهاب 7/485.


(�) انظر: البحر المحيط 7/223؛ والدر المصون 9/121؛ وحاشية الشهاب 7/485.


(�) انظر: البحر المحيط 7/223؛ والدر المصون 9/121؛ وحاشية الشهاب 7/485.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/313.


(�) انظر: الحجة له ص 577.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 14/158.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 7/485.


(�) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي 7/485.


(�) انظر: الحجة له 5/475؛ والبحر المحيط 7/223؛ والدر المصون 9/121.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/225.


(�) انظر: التبيان 2/10.


(�) إعراب القرآن 3/313. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 14/158.


(�) انظر: البحر المحيط 7/223؛ والدر المصون 9/121؛ وتفسير البيضاوي 7/485.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/314؛ والجامع لأحكام القرآن 14/158؛ والدر المصون 9/121.


(�) سورة النور. آية: 31.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/2171.


(�) الدر المصون 9/122.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/342؛ وإعراب القرآن 3/313؛ والحجة 5/475؛ والحجة لابن زنجلة ص577؛ والبحر المحيط 7/223؛ والدر المصون 9/122.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 14/158.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/342؛ وإعراب القرآن 3/313.


(�) الدر المصون 9/122.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/312.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/312؛ ومعاني القراءات 2/127.


(�) الكتاب 4/285.


(�) انظر: الارتشاف 1/218.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/433، 434.


(�) انظر: الأصول 3/432.


(�) انظر: الانتصار ص 270، 271.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/199 – 202.


(�) انظر: شرح المفصل 10/6؛ وشرح الملوكي ص 206، 207.


(�) انظر: شرح الشافية 2/379، 380.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/474؛ ومعاني القراءات 2/127؛ وشرح التصريف  ص281؛ والنكت 1/132؛ والممتع 1/224؛ والارتشاف 1/218؛ والمساعد 4/55.


(�) انظر: الانتصار ص 270؛ وسر صناعة الإعراب 1/199؛ وشرح الكتاب للصفار 2/384؛ وشرح الملوكي ص 207؛ والممتع 1/224؛ وشرح الشافية للرضي 2/380.


(�) سر صناعة الإعراب 1/199.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/99؛ وشرح المفصل 10/6؛ والممتع 1/224؛ وشرح الشافية للرضي 2/380؛ والمساعد 4/55.


(�) انظر: الارتشاف 1/218؛ والمساعد 4/55.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/200؛ وشرح المفصل10/6؛ وشرح الملوكي ص208؛ والممتع 1/226.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/201؛ وشرح المفصل 10/6؛ والممتع 1/226؛ وشرح الشافية للرضي 2/280.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/115.


(�) الكتاب 4/321.


(�) انظر: معاني القرآن 1/14.


(�) انظر: أدب الكاتب ص 284.


(�) انظر: الأصول 3/240.


(�) انظر: الحجة 2/22؛ 23؛ والمنصف 1/135.


(�) انظر: المنصف 1/109.


(�) انظر: الممتع 1/261.


(�) انظر: ائتلاف النصرة ص 93؛ والبحر المحيط 1/193.


(�) انظر: شرح المفصّل 5/64؛ والمنصف 1/109؛ والبحر المحيط 1/193؛ والدر المصون 1/10.


(�) انظر: ائتلاف النصرة ص 93؛ والبحر المحيط 1/193.


(�) انظر: شرح المفصل 5/64.


(�) انظر: ارتشاف الضرب 1/210.


(�) البيت من (البسيط) للأعشى في الديوان ص 149؛ وانظر: الحجة 2/22؛ واللسان 7/33 (ش ي ط)؛ والبحر المحيط 1/193.


(�) انظر: الكتاب 3/317، 318.


(�) انظر: المقتضب 4/13.


(�) انظر: الكتاب 4/321؛ والحجة للفارسي 2/23.


(�) البيت من (الخفيف) لأمية بن الصلت. انظر: الديوان ص 445؛ واللسان 13/238 (ش ط ن).


(�) البيت من (الوافر). انظر: الديوان ص 218.


(�) البيت من (الطويل)، انظر: رسالة الملائكة ص 251.


(�) انظر: رسالة الملائكة ص 250، 251؛ وتداخل الأصول 2/460.


(�) انظر: رسالة الملائكة ص 251؛ وتداخل الأصول 2/460.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/214.


(�) انظر: المقتضب 3/169.


(�) انظر: الكتاب 4/285؛ وشرح الكتاب للسيرافي 1/134 (أ)؛ وسر صناعة الإعراب 1/201؛ وشرح التصريف ص280؛ وشرح الصفار 2/386؛ وشرح المفصّل 10/5، 6؛ وشرح الكافية للرضي 2/385؛ والارتشاف 1/220؛ وشرح الشافية للجاربردي ص 231.


(�) انظر: التكملة ص 242.


(�) انظر: المنصف 1/26؛ وسر صناعة الإعراب 2/563، 568.


(�) انظر: شرح التصريف ص 251.


(�) انظر: التخمير 4/320.


(�) انظر: شرح المفصل 10/3، 5؛ وشرح الملوكي ص 201، 204.


(�) انظر: الممتع 1/217، 219.


(�) انظر: التسهيل ص 295، 296؛ وشرح التسهيل 1/98.


(�) انظر: شرح الشافية له 2/384.


(�) انظر: تعليق الفرائد 1/272.


(�) انظر: العين 8/433؛ 434.


(�) انظر: الصحاح 4/1515 (أم م).


(�) انظر: اللسان 12/29 (أم م).


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/564.


(�) انظر: الأصول 3/336.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/564؛ والممتع 1/148؛ وشرح الشافية للجاربردي ص 230.


(�) انظر: اللسان 12/29 (أم م).


(�) انظر: الفصيح ص 282؛ وشرحه للهروي 1/513؛ وشرحه للزمخشري 1/279.


(�) انظر: الأصول 3/336؛ وسر صناعة الإعراب 2/564.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/384؛ وشرحها للجاربردي ص 230. 


(�) سر صناعة الإعراب 2/568. وانظر: شرح المفصل 10/5؛ والممتع 1/149.


(�) انظر: تداخل الأصول 2/727- 730.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/566؛ وشرح المفصل 10/5.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/152.


(�) انظر: البحر المحيط 1/124.


(�) انظر: اشتقاق أسماء الله ص 28.


(�) انظر: نتائج الفكر ص 51، 52.


(�) انظر: الكتاب 2/195؛ اشتقاق أسماء الله ص 23؛ ومجالس العلماء ص 56؛ وسفر السعادة 1/7، 8؛ والبحر المحيط 1/124؛ وحاشية الشهاب 1/79؛ وقراضة الذهب ص 26.


(�) انظر: اشتقاق أسماء الله ص 23.


(�) انظر: الكتاب 3/498؛ واشتقاق أسماء الله ص 27.


(�) انظر: سفر السعادة 1/10.


(�) انظر: البحر المحيط 1/124؛ والدر المصون 1/24.


(�) انظر: اشتقاق أسماء الله ص 26، 27؛ وسفر السعادة 1/12.


(�) انظر: اشتقاق أسماء الله ص 29.


(�) انظر: البحر المحيط 1/124؛ وحاشية الشهاب 1/98.


(�) انظر: البحر المحيط 1/124؛ وحاشية الشهاب 1/98.


(�) الإغفال 1/38؛ 39.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/43.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/285.


(�) انظر: الكتاب 4/94؛ 313؛ 314.


(�) انظر: التصريف 1/169.


(�) انظر: المقتضب 1/109.


(�) انظر: شرح القصائد المشهورات 2/16.


(�) انظر: التعليقة 4/289؛ 290.


(�) انظر: المنصف 1/169؛ 2/199؛ 200؛ وسر صناعة الإعراب 1/180؛ 181.


(�) انظر: الممتع 1/259؛ 284؛ 285.


(�) انظر: تسهيل الفوائد ص 296؛ 297؛ وشرح الشافية للرضي 2/367؛ وشرح الشافية للجاربردي ص 69.


(�) انظر: معاني القرآن 3/114.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 10/181؛ والخصائص 2/130؛ وشرح الشافية للرضي 1/62؛ وشرح الشافية للجاربردي ص 69.


(�) انظر: الارتشاف 1/45.


(�) معاني القرآن 3/114.


(�) الدّمَكْمَك: القوي الشديد. انظر: اللسان 10/429 (د م ك).


(�) شرح المفصل 6/131.


(�) انظر: أبنية الأسماء والمصادر (11 أ)؛ والمساعد 4/61؛ وشرح التصريح 2/360؛ وتداخل الأصول 1/109.


(�) انظر: أبنية الأسماء والمصادر (11 أ)؛ والمساعد 4/61؛ وتداخل الأصول 1/109.


(�) انظر: معاني القرآن 3/114.


(�) انظر: أبنية الأسماء والمصادر (12 أ)؛ والمساعد 1/61.


(�) انظر: أبنية الأسماء والمصادر (13 أ)؛ وتداخل الأصول 1/109.


(�) المنصف 2/200.


(�) الخصائص 2/53، 54.


(�) سورة الكهف. آية: 94.


(�) انظر: السبعة ص 399؛ والحجة للفارسي 5/172؛ والبحر المحيط 6/154؛ والدر المصون 7/547.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/310.


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/418.


(�) انظر: الكشاف 2/498.


(�) انظر: التبيان 2/861.


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/418؛ والكشاف 2/498؛ والتبيان 2/861؛ والدر المصون 7/546.


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش 2/433؛ والصحاح 1/262، 263؛ والبحر المحيط 6/154؛ والدر المصون 7/546.


(�) انظر: البحر المحيط 6/154.


(�) سورة النور. آية: 35.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/44.


(�) قراءة حمزة وعاصم. انظر: السبعة ص 455؛ والحجة للفارسي 5/322؛ والبحر المحيط 6/419.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/252.


(�) انظر: الإغفال 2/491.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/137.


(�) انظر: الصحاح 1/32 (درأ).


(�) انظر: الكتاب 4/268؛ والبغداديات ص 497، 498؛ وسر صناعة الإعراب 2/756؛ والمحتسب 1/156؛ والممتع 1/99.


(�) انظر: أدب الكاتب ص 590.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/137؛ والبحر المحيط 6/419؛ والدر المصون 8/406.


(�) المُرِّيق هو حب العصفر أو شحمه. انظر: اللسان 10/342؛ (م ر ق). وانظر في هذه الألفاظ الإغفال 2/493؛ ومشكل إعراب القرآن 2/512؛ والبحر المحيط 6/419.


(�) المُرِّيخ: هو الشجر الرقيق اللين. انظر: اللسان 3/54 (م ر خ).


(�) انظر: إعراب القرآن 3/138؛ وإعراب القراءات السبع 2/108؛ وحاشية الشهاب 7/56.


(�) انظر: الكتاب 4/268؛ والإغفال 2/491.


(�) إعراب القرآن 3/137.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/44. وفيه خطأ في الضبط صوابه ما أثبته؛ إذ لا خلاف في (فِعِّيل) نحو: سكيِّر؛ وسجيِّن؛ إنما الخلاف في (فُعِّيل).


(�) الإغفال 2/489.


(�) البيت من (الوافر) منسوب للمثقب العبدي في ملحق الديوان ص 283؛ والأزهية في علم الحروف ص141؛ وأمالي ابن الشجري 2/127؛ ومنسوب لعلي بن بدّال بن سليم في: أمالي الزّجّاجي ص20؛ وشرح شواهد الشافية ص 113؛ وخزانة الأدب 7/488؛ وبلا نسبة في المقتضب 1/231؛ والمنصف 2/148؛ والإنصاف 1/357؛ وشرح شواهد الإيضاح ص 393؛ وتذكرة النحاة ص 143.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/165.


(�) انظر: الكتاب 3/358، 397.


(�) انظر: الانتصار ص 211.


(�) انظر: الشيرازيات ص 383.


(�) انظر: المنصف 2/109، 147.


(�) انظر: شرح المفصل 5/84.


(�) انظر: الإيضاح في شرح المفصل 1/597.


(�) انظر: شرح جمل الزّجّاجي 2/314.


(�) انظر: الكتاب 3/597؛ وشرح المفصل 5/85؛ وشرح الملوكي ص 413.


(�) انظر: الكتاب 3/368؛ وأمالي ابن الشجري 2/226؛ 227.


(�) انظر: المقتضب 1/231- 232؛ 3/153؛ والصحاح 5/1867 (د م ا).


(�) انظر: الأصول 3/323؛ 324.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/6.


(�) انظر: الصحاح 5/1867 (د م ا).


(�) انظر: المقتضب 1/231؛ والمسائل الحلبيات ص 7؛ 8؛ والمنصف 2/148؛ والصحاح 5/1867.


(�) سبق تخريجه ص 158 . 


(�) من (الرجز)؛ وقائله غير معروف. انظر: المقتضب 2/238؛ والمنصف 1/64؛ وشرح المفصل 1/23؛ وخزانة الأدب 7/479.


(�) المقتضب 1/231.


(�) الأصول 3/323.


(�) انظر: التخمير 3/25؛ وشرح المفصل 6/5.


(�) انظر: المسائل الشيرازيات ص 397؛ والمنصف 1/149.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/16. وانظر: 1/399، 400؛ 3/226.


(�) انظر: العين 8/175 (ذ رر)؛ وإعراب القرآن 1/369؛ وتهذيب اللغة 14/405؛ والبغداديات 449؛ والحجة للفارسي 4/106؛ والمحتسب 1/156؛ والمفردات ص 327؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/203؛ واللباب 2/325؛ والبحر المحيط 1/543.


(�) انظر: المحتسب 1/156؛ والبيان في غريب إعراب القرآن 1/176؛ واللسان 4/304 (ذ ر ر)؛ والبحر 1/543؛ والدر المصون 2/102؛ وحاشية الشهاب الخفاجي 2/384؛ والتاج 3/233 (ذ ر ر).


(�) انظر: المحتسب 1/157؛ والبحر المحيط 1/543؛ والدر المصون 2/102؛ وحاشية الشهاب 2/384.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/369.


(�) انظر: المحتسب 1/156- 157؛ والبحر المحيط 1/543؛ والدر المصون 2/102.


(�) انظر: المسائل البغداديات ص 499؛ والمحتسب 1/158؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/203؛ والبحر المحيط 1/543؛ والدر المصون 2/102.


(�) انظر: المسائل البغداديات ص 500؛ والمحتسب 1/158؛ واللباب 2/325؛ والبحر المحيط 1/543؛ والدر المصون 2/102؛ وحاشية الشهاب 2/383.


(�) انظر: المحتسب 1/158؛ واللباب 2/325؛ والدر المصون 1/102؛ وحاشية الشهاب 2/383.


(�) انظر: الإغفال 2/494؛ والمحتسب 1/156؛ والبيان في غريب إعراب القرآن 1/175؛ والبحر المحيط 1/543.


(�) انظر: المحتسب 1/158؛ والمحرر الوجيز 1/206؛ والبحر المحيط 1/543؛ والدر المصون 2/101؛ وحاشية الشهاب 2/383.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/756.


(�) البيت من (الطويل) منسوب لعلقمة الفحل؛ ولمتمم بن نويرة. انظر: ذيل ديوان علقمة ص 118؛ وديوان متمم بن نويرة ص 87؛ والبيت في: الكتاب 4/380؛ والتصريف 2/102؛ وشرح أشعار الهذليين 1/222؛ والأصول 3/339؛ وأمالي ابن الشجري 2/203، 3/35؛ وشرح الشافية 2/346؛ والأشباه والنظائر 8/70.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/112.


(�) انظر: الكتاب 4/379، 380.


(�) انظر: التصريف 2/102، 103.


(�) انظر: الأصول 3/339.


(�) انظر: إعراب ثلاثين سورة ص 83.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن ص 86.


(�) انظر: الغريب المصنّف ص 684؛ وشرح الشافية للرضي 2/347.


(�) انظر: شرح القصائد المشهورات 2/146، 147.


(�) انظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 45، 46.


(�) انظر: التعليقة 5/83، 85.


(�) انظر: الأشباه والنظائر 8/69، 70.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/347؛ وشرح الشافية للجاربردي 1/209.


(�) انظر: الشافية 72؛ وشرح الشافية للرضي 2/347؛ وشرحها للجاربردي 1/209.


(�) انظر: الأصول 3/339.


(�) انظر: أمالي ابن الشجري 2/203.


(�) انظر: شرح الشافية للجاربردي 1/209.


(�) انظر: شرح الشافية للجاربردي 1/209.


(�) انظر: تداخل الأصول اللغوية 1/275.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/374، 375.


(�) انظر: الحجة 3/13؛ وسر صناعة الإعراب 1/146؛ وشرح الملوكي ص 297؛ والمفردات ص 168؛ والمحرر الوجيز 1/398؛ وشرح الشافية للرضي 3/81؛ والممتع 1/383؛ والارتشاف 1/125؛ 1/320؛ والدر المصون 3/17؛ 18.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/398؛ والبحر المحيط 2/387؛ والدر المصون 3/17.


(�) انظر: مجالس العلماء ص 96.


(�) انظر: الحجة 3/13؛ 15؛ والتعليقة 5/9؛ والشيرازيات؛ 163 (أ).


(�) انظر: المحتسب 1/152؛ وسر صناعة الإعراب 1/146.


(�) انظر: شرح المفصل 10/38؛ وشرح الملوكي ص 297.


(�) انظر: الممتع 1/383.


(�) انظر: نزهة الطرف ص 160.


(�) انظر: المفردات ص 168؛ وشرح المفصل 10/38؛ وشرح الملوكي ص 297؛ والارتشاف 8/2.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 1/146.


(�) انظر: مجالس العلماء ص 96؛ واللسان 15/1389 (وري) وفيه خطأ مطبعي (تَفْعِلة) والصواب بفتح العين.


(�) انظر: القاموس المحيط ص 1207 (وري).


(�) انظر: الزاهر 1/72.


(�) التتفلة: أنثى الثعلب. انظر: اللسان 11/77 (ت ف ل).


(�) التألب: الشديد الغليظ من حمر الوحش. انظر: اللسان 1/215 (أ ل ب).


(�) انظر: الممتع 2/557؛ وشرح الشافية للرضي 1/125؛ واللسان 15/327 (ن ص ي).


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/398؛ والبحر المحيط 2/387؛ والارتشاف 1/320؛ والدر المصون 3/18.


(�) انظر: التعليقة 9/10؛ وشرح المفصل 10/38؛ وشرح الملوكي ص 297.


(�) انظر: الحجة 3/13؛ والدر المصون 3/19.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/374؛ 375.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 1/21؛ والمناهج الكافية ص 140؛ ومنهج الكوفيين في الصرف ص 276.


(�) سورة التوبة. آية: 109.


(�) البيت من (الكامل) وهو لطريف بن تميم. انظر: الكتاب 3/466؛ والمقتضب 1/116؛ والمنصف 2/53؛ وشرح الشافية 3/128؛ وشرح شواهد الشافية ص 370.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/470.


(�) انظر: الكتاب 4/379؛ وإعراب القرآن 2/237؛ والمحرر الوجيز 3/85؛ والجامع لأحكام القرآن 8/241؛ والارتشاف 1/246؛ والدر المصون 6/125؛ وحاشية الشهاب 4/640.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/237.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/237؛ والجامع لأحكام القرآن 8/241.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/342.


(�) انظر: التبيان 2/661؛ والارتشاف 1/246؛ وحاشية الشهاب 4/640.


(�) الدر المصون 6/126.


(�) انظر: الارتشاف 1/246؛ وشفاء العليل 3/1107.


(�) انظر: المنصف 2/53؛ والممتع 2/510، 511؛ والارتشاف 1/245، 246؛ والمساعد 4/193.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/307.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/330.


(�) انظر: المحرر الوجيز 1/143.


(�) انظر: البحر المحيط 1/354.


(�) إتسروا الجزوز: أي اجتزروها وذبحوها واقتسموا أعضاءها. انظر: اللسان 5/298 (ي س ر).


(�) الحجة: 2/71.


(�) انظر: الحجة 2/68؛ والمحرر 1/143؛ والبحر المحيط 1/354؛ والدر المصون 1/355.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/478.


(�) انظر: الخصائص 2/287.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 6/218.


(�) انظر: البحر المحيط 6/144.


(�) انظر: الدر المصون 1/355.


(�) انظر: البحر المحيط 1/354.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/79؛ وشرح الأشموني 2/331.


(�) انظر: البحر المحيط 1/354.


(�) انظر: الكتاب 4/239، 240؛ وسر صناعة الإعراب 1/185؛ والمنصف 3/545، 546؛ وشرح الشافية للرضي 3/227؛ والدر المصون 3/200.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/48؛ وانظر 5/85.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/414.


(�) انظر: معاني القرآن له 3/107.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/88.


(�) معاني القرآن له 1/215.


(�) انظر: الكتاب 4/469، 470.


(�) إعراب القرآن 1/379، 380.


(�) انظر: معاني القرآن 1/215.


(�) انظر: الكتاب 4/356؛ والمقتضب 1/223؛ والتبصرة والتذكرة 2/896؛ وشرح التصريف؛ 501؛ وشرح المفصل 10/90؛ وشرح الشافية للرضي 3/134؛ والأشموني 4/289.


(�) هو نافع بن عبد الرحمن، أحد القراء السبعة الأعلام، أخذ القراءة عن ابن هرمز، وأبي جعفر، انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة، توفي سنة 169ه‍. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب 10/407؛ وتقريب التهذيب 558.


(�) سورة الأعراف. آية: 10.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/320، 321.


(�) المنصف 1/307.


(�) انظر: المقتضب 1/123.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/115.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 1/373؛ وإعراب القراءات السبع 1/176؛ وشرح الشافية للرضي 3/134؛ والبحر المحيط 4/271؛ والدر المصون 5/259؛ والمساعد 4/97.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/321.


(�) انظر: البحر المحيط 4/271؛ والدر المصون 5/259.


(�) مجرّد كلمة للتمثيل لما آخره همزة قبلها حرف صحيح؛ وليس للكلمة معنى.


(�) ذكر المحقق أنها كذا بجميع الأصول؛ والصحيح أن يقال فتحت الهمزة.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/139، 140.


(�) انظر: الكتاب 3/553، و4/377، 390، 391.


(�) انظر: التصريف 2/54، 55؛ والمقتضب 1/139؛ وإعراب القرآن 1/229؛ 230؛ والحجة للفارسي 4/95؛ والمنصف 2/55، 60؛ والتبصرة والتذكرة 2/901؛ وأمالي ابن الشجري 2/206، 208؛ والإنصاف 2/807، 809؛ وشرح المفصل 10/113، 114؛ والتسهيل 316؛ وشرح الشافية 1/25، وشرحها للجاربردي 263.


(�) انظر: الكتاب 4/377؛ والمقتضب 1/139، 140؛ وإعراب القرآن للنحاس 1/229؛ والمنصف 2/56؛ والإنصاف 2/805؛ وشرح المفصل 9/117؛ وشرح الشافية 3/59.


(�) انظر: الإنصاف 2/806؛ والمساعد 4/215.


(�) انظر: التخمير 4/282؛ 283.


(�) البيت من (الكامل) للأجدع بن مالك. انظر: المقتضب 1/140؛ والمنصف 2/57؛ ولسان العرب 8/191 (ش ي ع)؛ و3/236 (ش ز ن)؛ و14/435 (ش ع ى).


(�) انظر: الإنصاف 2/806؛ والدر المصون 1/234؛ والمساعد 4/215.


(�) انظر: المنصف 2/57.


(�) شرح الشافية 1/25.


(�) سورة الأنعام. آية: 161.


(�) سورة الكهف. آية: 108.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/310؛ 311.


(�) انظر: الكتاب 4/360؛ والمقتضب 1/88؛ 2/130؛ والأصول 3/264؛ وأمالي ابن الشجري 2/259؛ وشرح المفصل 10/23؛ وشرح الكافية الشافية 4/2113-2114؛ وشرح الشافية للرضي 3/137؛ والارتشاف 1/227؛ وأوضح المسالك 4/343.


(�) انظر: الكتاب 4/360؛ والأصول 3/264؛ وأمالي ابن الشجري 2/259؛ وشرح المفصل 10/87؛ والممتع 2/495؛ وشرح الكافية الشافية 4/2113؛ وشرح ابن الناظم 848؛ وأوضح المسالك 4/343؛ وشرح التصريح 2/377.


(�) انظر: المنصف 1/341؛ وشرح الشافية للرضي 3/137؛ 138؛ والارتشاف 1/277.


(�) انظر: البحر المحيط 3/178.


(�) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 848؛ وشرح الأشموني 4/303.


(�) انظر: شرح المفصل 10/83.


(�) انظر: الممتع 2/495.


(�) انظر: الممتع 2/465؛ 466.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/56.


(�) انظر: المقتضب 1/77؛ و2/130؛ وإعراب القرآن 3/149.


(�) انظر: الكتاب 4/335؛ والأصول 3/261؛ وشرح الملوكي 242؛ وشرح المفصل 10/210؛ وشرح الشافية للرضي 3/83؛ والمساعد 4/126؛ 127.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 3/367.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/144.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/538.


(�) انظر: اللسان 13/393.


(�) انظر: معاني القرآن له 3/144.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/334.


(�) انظر: الكتاب 4/385؛ والأصول 3/257؛ وشرح الألفية لابن الناظم 863؛ وشرح الشافية للرضي 3/171؛ والمساعد 4/156؛ وشرح الأشموني 4/326.


(�) انظر: الكتاب 4/385؛ وإعراب القرآن 3/20؛ وشرح الكافية الشافية 4/2144، 2145؛ والبحر المحيط 6/188؛ والمساعد 4/156؛ والتصريح 2/382.


(�) انظر: الكتاب 4/385.


(�) انظر: الكامل 2/807.


(�) انظر: العضديات 201.


(�) انظر: البحر المحيط 6/188.


(�) انظر: أوضح المسالك 4/347.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/2144، 2145.


(�) انظر: شرح الشافية 3/171.


(�) انظر: المساعد 4/156؛ وشرح التصريح 2/382.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/170؛ وإعراب القرآن 3/20.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/169؛ 170؛ وإعراب القرآن 3/201.


(�) الممتع 2/550.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/20؛ واللسان 14/323 (ر ض ي).


(�) أثبتها المحقق بالضم والصواب ما أثبت.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/73.


(�) انظر: الصحاح 2/749 (ض ي ز)؛ الممتع 2/493؛ وأوضح المسالك 2/385؛ شرح التصريح 2/385؛ وشرح الأشموني 4/310.


(�) الممتع 2/493.


(�) انظر: شرح الكافية الشافية 4/2120.


(�) انظر: شرحه للألفية 851؛ وأوضح المسالك 4/351؛ وشرح التصريح 2/385؛ وشرح الأشموني 4/310.


(�) انظر: اللسان 5/368 (ض ي ز).


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/274، 275؛ وانظر: 1/73.


(�) انظر: الكتاب 4/52، 54.


(�) انظر: التصريف 1/184؛ والمقتضب 1/83، 88؛ والكامل 1/115؛ والأصول 3/108؛ وإعراب القرآن 1/297، 3/6؛ والتعليقة 4/131، 133؛ والمنصف 1/188؛ وشرح التصريف 351؛ وشرح المفصل 10/59، 61؛ والممتع 1/174، 177؛ والمساعد 4/183، 185؛ وشرح الأشموني 4/575، 577.


(�) انظر: دقائق التصريف 221؛ 222.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/150؛ والكامل 1/115، 116؛ والمنصف 1/188؛ وشرح الملوكي 335؛ والإنصاف 2/782، 783؛ المسألة 112؛ وشرح المفصل 10/59، 60؛ والمساعد 4/185؛ والتصريح 2/396.


(�) انظر: شرح الملوكي 336؛ وشرح المفصل 10/60؛ والمساعد 4/185.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/450؛ وانظر: 2/6، 942؛ 2/316، 317؛ 3/128؛ 3/326؛ 4/24؛ 5/138؛ 5/159؛ 5/283.


(�) انظر: الكتاب 4/476؛ والإنصاف 2/648؛ وشرح المفصل 10/152؛ والممتع 2/636؛ والمساعد 4/279؛ والتصريح 2/401.


(�) انظر: الإنصاف 2/648؛ وشرح المفصل 10/152؛ وشرح الشافية 3/290؛ والتصريح 2/401.


(�) سورة البقرة. آية: 72.


(�) سورة يونس. آية: 24.


(�) الكتاب 4/476.


(�) انظر: ص 330 من هذا البحث.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/75.


(�) انظر: الكتاب 3/598.


(�) انظر: المقتضب 1/241.


(�) انظر: الأصول 2/446؛ والشيرازيات 47؛ والبغداديات 531؛ وسر صناعة الإعراب 2/603؛ والدر المصون 4/28.


(�) الدر المصون 4/28.


(�) انظر: الصحاح 6/2291.


(�) انظر: سر صناعة الإعراب 2/603؛ وشرح الملوكي 2/622؛ والممتع 2/623؛ وتداخل الأصول 1/335.


(�) سورة البقرة. آية: 14؛ وتمامها: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/89؛ 90.


(�) انظر: الكتاب 3/542؛ والمقتضب 1/156؛ والأصول 2/402؛ وشرح المفصل 9/112؛ وشرح الكافية الشافية 4/2108؛ و2109؛ وشرح الشافية للرضي 3/45؛ وهمع الهوامع 3/432.


(�) انظر: الكتاب 3/542.


(�) انظر: معاني القرآن 1/49؛ والحجة 1/353؛ والتخمير 4/270؛ وشرح الشافية للرضي 3/45؛ والارتشاف 1/271؛ والمساعد 4/113، 114؛ وهمع الهوامع 3/432.


(�) انظر: الارتشاف 1/271؛ وشرح الشافية لركن الدين 1093؛ وحاشية ابن جماعة 257.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 3/46.


(�) انظر: معاني القرآن له 1/49؛ وشرح الشافية للرضي 3/46.


(�) انظر: المقتضب 1/157.


(�) شرح الشافية للرضي 3/46.


(�) انظر: حاشية ابن جماعة 257.


(�) سورة التوبة. آية: 12.


(�) هو: أبو بحر: عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي؛ اشتهر بكنيته ابن أبي إسحاق؛ أحد الأئمة القراء؛ أخذ الإقراء والنحو عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم؛ توفي سنة: 117هـ.


	انظر: نزهة الألباء 27؛ وبغية الوعاه 2/42.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/434، 435؛ وانظر: 4/209.


(�) انظر: الكتاب 4/443؛ وإعراب القرآن 2/204، 205؛ والمنصف 2/318؛ والخصائص 3/143؛ وشرح الشافية 3/56.


(�) انظر: إعراب القرآن 2/111.


(�) قراءة عاصم وابن عامر؛ وحمزة والكسائي. انظر: السبعة 312؛ والتيسير 96.


(�) قراءة نافع في رواية. انظر: السبعة 312.


(�) قراءة ابن كثير؛ وأبي عمرو ونافع. انظر: السبعة 312.


(�) انظر: الكتاب 3/552؛ والمقتضب 1/159؛ وإعراب القرآن 2/205.


(�) الكشاف 2/238، 239.


(�) الكع: الضعيف العاجز. انظر: لسان العرب 8/312 (ك ع ع).


(�) الحجة 4/176.


(�) سورة البقرة. آية: 6.


(�) انظر: الكتاب 3/549.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/77، 78.


(�) سورة هود. آية: 72.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/63.


(�) انظر: الكتاب 3/549، 551؛ والمقتضب 1/158؛ 159؛ وإعراب القرآن 1/184.


(�) انظر: المقتضب 1/159؛ وإعراب القرآن 1/184؛ وشرح المفصل 9/119، 120.


(�) انظر: الشرح الأشموني 3/103؛ 104.


(�) انظر: المحتسب 1/129؛ وإعراب القراءات الشواذ 1/115.


(�) انظر: الكتاب 3/551؛ وشرح المفصل 9/120.


(�) انظر: الكتاب 3/551؛ وشرح الشافية للرضي 3/64؛ والكافية شرح الشافية 750.


(�) انظر: الكتاب 3/551؛ وشرح المفصل 9/120؛ وشرح الشافية 3/64.


(�) انظر: الكتاب 3/550.


(�) انظر: إعراب القرآن 1/185.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه 1/78.


(�) سورة آل عمران. آية: 28.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/395؛ وانظر: 3/398.


(�) انظر في هذه العلل وغيرها: أمالي ابن الشجري 2/375؛ والتبصرة والتذكرة 2/725؛ والإيضاح 2/360؛ والأشباه والنظائر 3/299.


(�) أمالي ابن الشجري 2/375. وانظر: الأشباه والنظائر 3/299.


(�) انظر: الأشباه والنظائر 3/299.


(�) انظر: الأشباه والنظائر 3/298.


(�) انظر: المساعد 3/338؛ وهمع الهوامع 3/373؛ والأشباه والنظائر 3/298.


(�) انظر: المساعد 3/338؛ وهمع الهوامع 3/373؛ والأشباه والنظائر 3/298.


(�) سورة الكهف. آية: 18.


(�) قراءة يحيى بن وثاب؛ والأعمش؛ وشيبة؛ وأبي جعفر؛ ونافع. انظر: إعراب القرآن 2/419؛ والبحر المحيط 6/106؛ والدر المصون 7/461.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/275.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/464، 465.


(�) انظر: الكتاب 3/530؛ والارتشاف 2/725؛ والمساعد 3/345، 347؛ وشرح التصريح 2/401؛ وهمع الهوامع 3/446.


(�) انظر: الكتاب 3/530 وما بعدها؛ والمقتضب 1/184، 185؛ والأصول 2/362، 363؛ وشرح المفصل 9/128، 129؛ وشرح الشافية للرضي 2/243؛ 245؛ والارتشاف 2/725، 726؛ والمساعد 3/346، 347.


(�) انظر: الارتشاف 2/726؛ والمساعد 3/346.


(�) سورة الأنفال. آية: 13.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/405.


(�) انظر: الارتشاف 2/726؛ والمساعد 3/346.


(�) انظر: الكتاب 4/181، 182.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/118، 119.


(�) انظر: الكتاب 4/181.


(�) انظر: شرح المفصل 9/76؛ وشرح الشافية للرضي 2/286؛ والارتشاف 2/802؛ وشرح التصريح 2/339؛ وهمع الهوامع 3/389؛ وشرح الأشموني 4/219.


(�) انظر (ف ع ا) في: اللسان 15/159؛ وتاج العروس 10/282؛ واللهجات في الكتاب 298.


(�) انظر: الكتاب 4/181؛ وشرح المفصّل 9/77؛ وتوضيح المقاصد 5/165؛ والارتشاف 2/801؛ وشرح التصريح 2/339؛ واللهجات في الكتاب 297.


(�) انظر: الكتاب 4/181؛ وشرح المفصل 9/76، 77؛ وتوضيح المقاصد 5/165؛ والارتشاف 2/801؛ وشرح التصريح 2/339؛ وهمع الهوامع 3/389.


(�) انظر: الكتاب 4/256.


(�) انظر: الكتاب 4/176، 177؛ والمساعد 4/306؛ وهمع الهوامع 3/389.


(�) انظر: الارتشاف 2/801؛ والمساعد 4/305؛ وهمع الهوامع 3/389.


(�) انظر: الكتاب 4/181؛ والارتشاف 2/801؛ والمساعد 4/305؛ وهمع الهوامع 3/389.


(�) انظر: الكتاب 4/183.


(�) انظر: الكتاب 4/183.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/202.


(�) سورة غافر. آية: 32.


(�) انظر القراءات في: إعراب القرآن 4/302؛ ومختصر في شواذ القرآن 133؛ والكشاف 4/170؛ وتفسير البيضاوي 8/261؛ والبحر المحيط 7/444.


(�) قال المحقق: "هكذا في الأصل؛ ويبدو أنه (على الكسر)؛ فهذا ما يقتضيه السياق" 4/373؛ هامش (2)؛ والأمر كما ذكر.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/373. وانظر: 4/369؛ 5/100.


(�) انظر: الكتاب 4/183؛ والتكملة 208؛ وشرح الشافية للرضي 2/300.


(�) انظر: الاتحاف 113؛ واللهجات في الكتاب 368.


(�) انظر: الاتحاف 114؛ واللهجات في الكتاب 369.


(�) انظر: الكتاب 4/183؛ وشرح الشافية للرضي 2/300؛ وشرح التصريح 2/340.


(�) انظر: شرح الشافية للرضي 2/300.


(�) انظر: الإيضاح 2/309.


(�) انظر: الإيضاح 2/309.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/185.


(�) انظر: الكتاب 3/291؛ وإعراب القرآن 3/114؛ والتكملة 190؛ والمساعد 4/323.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/12.


(�) انظر: الكتاب 3/291؛ وإعراب القرآن 3/114؛ والتكملة 190؛ والمحرر الوجيز 4/143؛ وشرح المفصل 9/81؛ وشرح الشافية للرضي 2/291؛ والارتشاف 2/818؛ والمساعد 4/323؛ وشرح الأشموني 3/199.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/236؛ وإعراب القرآن 3/114.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/234، 236؛ وإعراب القرآن 3/114.


(�) انظر: معاني القرآن له 2/236.


(�) انظر: المحكم 4/245.


(�) انظر: الكتاب 3/291؛ وإعراب القرآن 3/114؛ والتكملة 207؛ وشرح المفصل 9/81؛ وشرح الشافية للرضي 2/291؛ وشرح الكافية للرضي 3/185؛ وشرح الأشموني 3/199.


(�) انظر: شرح الكافية للرضي 3/185.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/73.


(�) انظر: المنصف 3/132؛ والمحرر الوجيز 5/200؛ والبحر المحيط 8/158.


(�) انظر: الكتاب 4/166، 167؛ والأصول 2/373؛ والتخمير 4/235؛ وشرح المفصل 9/81؛ وشرح الكافية الشافية 4/1995؛ وشرح الشافية للرضي 2/288؛ والمساعد 4/322.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 3/97؛ وإعراب القرآن 4/272.


(�) انظر: معاني القرآن 3/97.


(�) انظر: الكتاب 4/167؛ والحجة للفارسي 2/300؛ وشرح المفصل 9/81؛ وشرح الشافية للرضي 2/89؛ وحاشية الصبّان 4/213، 214.


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/320.


(�) انظر: الكتاب 1/57، 58؛ وإعراب القرآن 3/451؛ والمشكل 2/623.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/451؛ والبحر المحيط 7/367؛ والجامع لأحكام القرآن 15/130؛ والدر المصون 9/349.


(�) انظر: معاني القرآن 2/398؛ وإعراب القرآن 3/451؛ والبحر المحيط 7/368.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 8/124.


(�) انظر: الكتاب 1/57، 58؛ والجامع لأحكام القرآن 15/130؛ والدر المصون 9/349؛ وحاشية الشهاب 8/124.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/398؛ وإعراب القرآن 3/451؛ والكشاف 4/73؛ والمحرر الوجيز 4/492؛ والجامع لأحكام القرآن 15/130؛ والبحر المحيط 7/368؛ والدر المصون 9/349.


(�) انظر: تفسير البيضاوي 8/123.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/451؛ والجامع لأحكام القرآن 15/130؛ والدر المصون 9/349.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/451؛ والمشكل 2/623؛ والمغني 335؛ والجامع لأحكام القرآن 15/131؛ والدر المصون 9/349؛ ومصابيح المغاني 447.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/451؛ والجامع لأحكام القرآن 15/132؛ والدر المصون 9/349.


(�) انظر: الدر المصون 9/349.


(�) سورة النساء. آية: 11.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/331.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/89.


(�) انظر: شرح المفصل 2/11؛ والارتشاف 4/2208؛ وشرح التصريح 2/178.


(�) معاني القرآن له 2/32.


(�) انظر: إعراب القرآن 3/18.


(�) إعراب القرآن 2/311.


(�) سورة طه. آية: 1، 2.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/349.


(�) انظر: الكتاب 4/135؛ والمقتضب 3/52؛ والتبصرة والتذكرة 2/711؛ وشرح المفصل 9/65؛ وشرح الشافية 3/26.


(�) انظر: الكتاب 4/135؛ وشرح المفصل 9/65.


(�) انظر: الكتاب 4/135.


(�) انظر: المقتضب 3/52.


(�) انظر: الكتاب 4/135؛ وشرح الكافية الشافية 4/1975.


(�) انظر: المقتضب 3/52؛ والأصول 3/166؛ والحجة للفارسي 5/185؛ وحجة القراءات لابن زنجلة 437؛ والارتشاف 2/534؛ وشرح الأشموني 4/232.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/232.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/232.


(�) انظر: شرح الأشموني 4/232.


(�) سورة البقرة. آية: 22؛ وطه. آية: 53.


(�) معاني القرآن وإعرابه 1/99. وانظر: 1/216؛ 3/311؛ 4/443.


(�) انظر: الكتاب 4/437؛ والمقتضب 1/206؛ وإعراب القرآن 1/198؛ وشرح الشافية للرضي 3/247؛ وأوضح المسالك 4/363؛ والمساعد 4/264؛ وشرح التصريح 2/398.


(�) انظر: المساعد 4/264؛ وشرح التصريح 2/398.


(�) انظر: البحر المحيط 1/237.


(�) سورة الإسراء. آية: 33.


(�) معاني القرآن وإعرابه 3/237.


(�) انظر: الكتاب 4/433؛ وشرح الشافية 3/252.


(�) انظر: الكتاب 4/433؛ وشرح المفصل 10/124.


(�) انظر: شرح المفصل 10/138.


(�) إعراب القرآن 1/332.


(�) سورة القلم. آية: 1؛ 2.


(�) انظر القراءات في: الكشاف 4/589؛ والمحرر الوجيز 5/345، 346؛ والبحر المحيط 8/302.


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/203. وانظر: 1/85.


(�) انظر: التبصرة والتذكرة 2/962، 963؛ والمساعد 4/274؛ وحاشية الشهاب الخفاجي 9/235.


(�) انظر: الارتشاف 2/713؛ والمساعد 4/275؛ والنشر 2/20.





